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  أعمال اللجنةإدراج الموضوع في جدول - ألف 
ــى المعاهــدات   ’’أدرج موضــوع  - ١ ــتراع المســلح عل ــار ال ــل  ‘‘ آث ــامج العمــل الطوي في برن

 وأرفـق بتقريـر   )١(.٢٠٠٠الأجل للجنة القانون الدولي خلال دورتها الثانية والخمسين، في عام        
ــذي     ــك الســنة ملخــص مخطــط الدراســة ال ــة لتل ــهج الممكــن   اللجن ــام والن  ين يصــف الهيكــل الع

 / كـانون الأول ١٢ المـؤرخ   ٥٥/١٥٢ هـا وأحاطت الجمعية العامة علما في قرار      )٢(.للموضوع
 . بإدراج الموضوع٢٠٠٠ديسمبر 

، أن تـدرج موضـوع      ٢٠٠٤ررت اللجنـة في دورتهـا السادسـة والخمسـين، في عـام              قو - ٢
نلـي   براو يـان أملها الحـالي وأن تعـين السـيد         في برنامج ع  ‘‘ آثار التراع المسلح على المعاهدات    ’’

 المـؤرخ   ٥٩/٤١ مـن قرارهـا      ٥وأيدت الجمعية العامـة، في الفقـرة         )٣(.مقررا خاصا للموضوع  
 .، قرار اللجنة إدراج الموضوع في جدول أعمالها٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢
 

 هيكل التقرير - باء 
 :يتألف هذا التقرير من جزأين - ٣

 ،نهجية المفاهيمية وبعض مسائل الممقدمة تناقش الخلف )أ( 
 فقـد سـاد اعتقـاد بـأن     .شـروحها مشـفوعة ب مجموعة كاملة من مشاريع المـواد      )ب( 
عرض مجموعة كاملة من مشاريع المواد على ضوء التفاعل بين فرادى المـواد والنطـاق               الأنسب  

 .المحدود نسبيا للموضوع
 

 مقدمة -جيم  
 الخلفية المفاهيمية - ١ 

ــدودة، في     - ٤ ــت مح ــا، وإن كان ــدة م ــة فائ ــار     ثم ــه في إط ــرد في الفق ــتي ت ــاهيم ال ــان المف  تبي
لـيس هنـاك رأي مقبـول عمومـا،      ف.تفسيرات النظام القانوني الذي ينطلـق منـه فـرادى الكتـاب      

 .بأي حال من الأحوال

__________ 
، الفقــرات A/55/10) (١٠امسـة والخمســون، الملحـق رقـم    الوثـائق الرسميـة للجمعيــة العامـة، الـدورة الخ    انظـر   )١( 

٧٣٣-٧٢٦. 
 .نفسه، المرفق المرجع )٢( 
وفي الـدورة ذاتهـا،      .٣٦٤، الفقـرات    A/59/10) (١٠الدورة التاسعة والخمسـون، الملحـق رقـم         المرجع نفسه،    )٣( 

 .في برنامج العمل الحالي للجنة‘‘ طرد الأجانب’’تقرر أيضا إدراج موضوع 
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 :ثمة أربعة أسس منطقية، يمكن تلخيصها فيما يلي غير أنه تبرز - ٥
تـام للعلاقـات،    إن الحرب هـي الطـرف النقـيض للسـلام وتنطـوي علـى قطـع                  )أ( 

وينشــأ حــق  .ويســتتبع ذلــك إلغــاء كافــة المعاهــدات دون اســتثناء  .وعــودة إلى حالــة الفوضــى
 ؛الإلغاء عن حدوث الحرب بصرف النظر عن النية الأصلية للأطراف

ــال        )ب(  ــة الأعم ــع مقاصــد الحــرب أو حال ــو الانســجام م ــد ه ــار المعتم إن الاختب
 )٥(؛بقاء المعاهدات نافذة رهنا بضرورات الحربيغة بصوهذا ما يعبر عنه أيضا  )٤(:العدائية

 ؛إن المعيار المعتمد هو نية الأطراف وقت إبرام المعاهدة )ج( 
، ١٩١٩ثمــة موقــف مســتقل في الفقــه متعلــق بــالمعطى الــذي يفيــد بأنــه منــذ     )د( 

 لهـا   الـتي تخـول   سيما منذ ظهور ميثاق الأمم المتحدة، لم تعد للدول تلك الصـلاحية العامـة                ولا
ممـا يسـتتبع عـدم الاعتـراف       )٦(.اللجوء إلى استخدام القوة، عدا في حالة الـدفاع المشـروع          حق  

 .باستخدام القوة كفاسخ عام للالتزامات التعاقدية
 فهـذا الفكـر غـير متطـور نسـبيا       .هـذه المجموعـة مـن الأسـس المنطقيـة         لا تجدي كـثيرا     و - ٦

، فـإن التعميمــات الـتي تنطــوي عليهــا   )ج (عـلاوة علــى ذلـك، وباســتثناء النقطــة   .وغـير متســق 
 .تنحو منحى سابقا للقانون ويكتنفها الغموض

ولعل النهج البديل هو السـعي إلى تصـنيف المشـكل إمـا في إطـار قـانون المعاهـدات أو                    - ٧
 بـدت لجنـة القـانون الـدولي     ١٩٦٦ثم في  ١٩٦٣ففـي   . إطار القانون المتعلق بالتراع المسلح     في

المقام الملائم لتنـاول مسـألة أثـر انـدلاع     هو فا مؤداه أن قانون المعاهدات ليس  وكأنها تبنت موق  
وهكـذا فـإن اللجنـة في تقريرهـا إلى الجمعيـة العامـة في عـام                  .الأعمال العدائية علـى المعاهـدات     

 )٧(: أفادت بما يلي١٩٦٦
، أنـه  ١٩٦٣لخامسـة عشـرة، المعقـودة في عـام       ااستنتجت اللجنة في دورتهـا      ’’  

ي ألا تتضمن مشاريع المواد أي أحكـام بشـأن أثـر انـدلاع الأعمـال العدائيـة علـى                    ينبغ
المعاهـدات، رغـم أن هـذا الموضــوع قـد يـثير مشــاكل سـواء في إنهـاء المعاهــدات أو في        

 : أن١٩٦٣وأوضح تقرير  .تعليق نفاذها

__________ 
 .Hall, International Law, 8th ed., 1924, p.454:انظر  )٤( 
 .Annuaire de l'Institut de Droit International,, 1912, p.648 :انظر )٥( 
 .Reuter, Droit International Public, 6th ed., 1983, p.158: انظر )٦( 
 )٧( Yearbook of the International Law Commission, 1966, II, p.176, para. 29. 
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اللجنــة ارتــأت أن دراســة الموضــوع ستســتلزم حتمــا النظــر في أثــر   ’’   
المتعلقـة بالتهديـد باسـتخدام القـوة أو اسـتخدامها علـى شـرعية               أحكام الميثاق   

اللجوء إلى تلك الأعمال العدائيـة المقصـودة بالـذات؛ ولم تـر أن هـذه المسـألة                  
ــم   ــو ملائـ ــى نحـ ــا علـ ــن تناولهـ ــانون    يمكـ ــق بقـ ــالي المتعلـ ــها الحـ ــياق عملـ في سـ

 .)٨(‘‘المعاهدات
مل المثبط قد بُين بوضوح، فإن اللجنـة        العا وعند دراسة هذا التعليل، يتبين أنه إذا كان        - ٨

بـل إن   .لا تتخذ الموقف القائل بأن الموضوع، في جوهره، يخـرج عـن نطـاق قـانون المعاهـدات                
وأيـا كـان الأمـر، فـإن      ‘‘...علـى نحـو ملائـم    [...]  يمكـن تناولـه  ’’د إنمـا كـان علـى مـا      التأكي

 لقـانون   راحة مـن اتفاقيـة فيينـا      موضوع أثر اندلاع الأعمال العدائية بـين الـدول قـد اسـتبعد ص ـ             
 ).٧٣انظر المادة  (المعاهدات

ت اللجنـة لهجـة     اتخـذ  من تقريرهـا إلى الجمعيـة العامـة،          ٦٩وفي شرحها لمشروع المادة      - ٩
 :مختلفة نوعا ما وأدخلت عنصرا قويا من عناصر السياسة العامة

ــة مــن      ”   ــر علــى نفــاذ أجــزاء معين قــانون فهاتــان المســألتان قــد يكــون لهمــا أث
المعاهدات في ظروف من العلاقات الدولية العادية تماما، وارتأت اللجنـة أن اعتبـارات              
المنطــق وكمــال مشــاريع المــواد تشــير باستصــواب إدراج تحفــظ عــام يشــمل حــالات    

 .الخلافة وحالات مسؤولية الدول
بدا للجنة أن ثمة اعتبارات مختلفة تسري على حالة اندلاع الأعمـال          و )٢(”  

وســلمت بــأن حالــة الوقــائع الناجمــة عــن انــدلاع   .معاهــدةفي طــراف الأائيــة بــين العد
الأعمال العدائية قد يكـون لهـا أثـر عملـي يتمثـل في الحيلولـة دون سـريان المعاهـدة في                      

كما سلمت بأن ثمة مسائل قد تنشأ بشأن الآثار القانونية لانـدلاع             .الظروف السائدة 
 ارتـأت أنـه في    اغـير أنه ـ   .تزامات الناشئة عن المعاهدات   الأعمال العدائية فيما يتعلق الال    

القانون الدولي الـراهن يـتعين اعتبـار انـدلاع الأعمـال العدائيـة بـين الـدول ظرفـا شـاذا                 
 القواعد التي تحكم آثاره القانونية جـزءا مـن القواعـد العامـة            ه لا ينبغي اعتبار   تماما، وأن 

وبالتـالي، فـإن اتفاقيـات     .ديـة بـين الـدول   للقانون الدولي الـتي تسـري في العلاقـات العا        
الأعمــال  جنيــف الــتي تــدون قــانون البحــار لا تتضــمن أي تحفــظ بشــأن حالــة انــدلاع

العدائية رغم الأثر الجلـي الـذي يمكـن أن يكـون لحـدث مـن هـذا القبيـل علـى سـريان                        
العديد من أحكام تلك الاتفاقيـات؛ كمـا لم تسـع بـأي حـال مـن الأحـوال إلى تنظـيم                      

__________ 
 )٨( Yearbook of the International Law Commission, 1963, II, p.189, para. 14. 
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صـحيح أن مـادة في اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية              .  حدث من ذلك القبيـل     آثار
تتضـمنان إشـارة    ) ٢٦المـادة   (ومـادة مماثلـة في اتفاقيـة العلاقـات القنصـلية            ) ٤٤المادة  (

غـير أن اعتبـارات خاصـة للغايـة أملـت ذكـر حـالات               . ‘‘الـتراع المسـلح   ’’إلى حالات   
ذلــك لغــرض وحيــد هــو التأكيــد علــى أن القواعــد  الــتراع المســلح في هــاتين المــادتين و

ــك الحــالات      ــادتين تصــلح حــتى في تل ــا في الم ــاقي  .المنصــوص عليه ــير أن اتف ــا تيغ  فيين
تتوخيان تنظـيم نتـائج انـدلاع الأعمـال العدائيـة؛ ولا همـا تتضـمنان أي تحفـظ عـام                      لا

نهـا  وبنـاء عليـه، اسـتنتجت اللجنـة أ         .بشأن أثـر ذلـك الحـدث علـى سـريان أحكامهمـا            
محقة في اعتبـار حالـة انـدلاع الأعمـال العدائيـة بـين الأطـراف في معاهـدة حالـة تخـرج                       
كليا عن نطاق القانون العام للمعاهدات المزمع تدوينـه في تلـك المـواد؛ وأنـه لا ينبغـي                   

 )٩(.“التحسب لتلك الحالة ولا الإتيان على ذكرها في مشاريع المواد
الأكثـر إغـراء لتنـاول      البـاب   في الحقبـة الحديثـة أن       الدراسـية   ويفترض كتاب النصوص     - ١٠

قــانون المعاهــدات، ويــرى المقــرر الخــاص أن هــذا النــهج يســتند إلى بــاب هــو في إطــاره المســألة 
 .مبادئ سليمة

 
 بعض مسائل المنهج - ٢ 

وقــد أكــد الكتــاب، علــى مــدى عــدة أجيــال، علــى جوانــب الغمــوض الــتي تكتنــف      - ١١
 : ما يلي١٩٢١ سيسيل هرست في عام السيرلاحظ فقد . الموضوع
ثمة بضعة أسئلة قلمـا يجـد بشـأنها المهتمـون بـالتطبيق الفعلـي لقواعـد القـانون                   ’  

عاهـدات النافـذة بـين      الدولي في الكتب الدراسية ما يفيد في تحديد أثـر الحـرب علـى الم              
م، فيبــدو أن كــلا مــن ممارســة الــدول المتمثلــة في أحكــام معاهــدات الســلا. المتحــاربين

  )١٠(.‘ تتناقض مع المبادئ المسطرة في الكتب الدراسيةةوتصريحات رجال الدول
الثــــاني مــــن مؤلــــف القــــانون الــــدولي لأوبنــــهايم   وفي الطبعــــة الســــابعة مــــن المجلــــد 

)Oppenheim’s International Law( كتب هيرش لوترباخت ،) ما يلي) ١٩٤٨في: 
لا تزال تقول به القلة مـن الكتـاب   لقد كان المبدأ المعتمد في السابق، والذي        ’  

في الوقت الراهن، هو أن انـدلاع الحـرب يلغـي تلقائيـا كافـة المعاهـدات المبرمـة سـابقا               
غــير أن  .بــين المتحــاربين، عــدا تلــك المعاهــدات الــتي أبرمــت خصيصــا لحالــة الحــرب   

__________ 
 )٩( Yearbook of the International Law Commission, 1966, II, pp.267-268. 
 )١٠( British Yearbook of International Law, Vol. 2 1921-22, p.38. 
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الأغلبيــة الســاحقة مــن الكتــاب المحــدثين في القــانون الــدولي تخلــت عــن هــذا الموقــف،   
غـير   .ساد تقريبا رأي مفاده أن الحرب لا تلغي بأي حال من الأحـوال كـل معاهـدة            و

 .أنه لا يوجد ثمة إجماع على المعاهدات التي تلغيها الحـرب والمعاهـدات الـتي لا تلغيهـا                 
للدول، إذ حدثت حالات أعلنـت فيهـا الـدول صـراحة            موحدة  كما لا توجد ممارسة     

ممــا يعــني أن المســألة بأكملــها لا تــزال  . الحــربأنهـا تعتــبر كــل المعاهــدات ملغــاة بفعــل 
 )١١(‘.تسو لم
، لاحــظ أنطــوني أوســت، في معــرض إشــارته إلى ٢٠٠٠وفي دراســة منشــورة في عــام  
 :، أن)المذكور أعلاه(أوبنهايم 
الأثر القانوني لاندلاع الأعمـال العدائيـة بـين الأطـراف في معاهـدة لا يـزال                 ’’  

فالموضـوع   .لة الوحيدة للموضوع هـي دراسـة متقادمـة        غير مؤكد، وأن المعالجة الشام    
، بعد أن اتخذت لجنة القـانون الـدولي فيمـا يبـدو             )٧٣المادة  (يخرج عن نطاق الاتفاقية     

ــاده أن ــ  ــيلا مف ــا نب ــراهن   ’هموقف ــدولي ال ــانون ال ــدلاع  ] ١٩٦٦[في الق ــار ان ــتعين اعتب ي
الـتي تحكـم آثـاره القانونيـة        الأعمال العدائية بين الدول ظرفا شاذا تمامـا، وأن القواعـد            

ينبغي اعتبارها جزءا مـن القواعـد العامـة للقـانون الـدولي الـتي تسـري في العلاقـات                     لا
  )١٢(.‘‘‘العادية بين الدول

في مصـادر القـانون، يلـزم اتخـاذ         السـائدين    ستوى من الغمـوض والتنـاقض     وإزاء هذا الم   - ١٢
 بصــورة مؤقتــة، تعكــس بعــض العناصــر  وأولهــا وضــع مشــاريع مــواد،  .بعــض التــدابير الوقائيــة

الـــواردة في الفقـــه، حـــتى وإن كانـــت الاقتراحـــات المقصـــودة معيبـــة في جانـــب أو أكثـــر مـــن 
ــها، ــرر الخــاص  جوانب ــة الصــعوبات في مرحلــة       .في رأي المق ــذه السياســة مواجه وستســهل ه
 .مبكرة
عـدد لا يسـتهان بـه       كون ثمة في نهاية الدورة الحالية       يومن نفس المنظور، من المقرر أن        - ١٣

ــة لتعليقــات الحكومــات، و      ــوفر أرضــية فعال  لا ســيمامــن مشــاريع المــواد المعروضــة للعمــوم، ت
تعزيـز  يفضـي  أن فيمـا يتوقـع   وعلـى أي حـال، فإنـه مـن المعقـول       .معلومات عن ممارسة الدول   

يح اللجنة من الاضطلاع بمهمتها المتمثلـة في توض ـ       إلى تمكين   فرص الإطلاع على ممارسة الدول      
 .القانون

 

__________ 
 )١١( Oppenheim’s International Law, Vol II, 1948, pp.302-303, para 99؛  )الحواشي محذوفة.( 
 )١٢( Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2000, p.243 ؛)الحواشي محذوفة.( 
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 مشاريع المواد - دال 
 ١مشروع المادة   

 النطاق  
تسري مشاريع المواد هـذه علـى آثـار الـتراع المسـلح فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات بـين                      
 .الدول

 
 التعليق  

 مـن   ١وانظـر أيضـا المـادة        (تالمعاهـدا  من اتفاقيـة فيينـا لقـانون         ١عت أحكام المادة    أتّبِ - ١٤
 . أدناه٢في المادة ‘ المعاهدة’وعرف مصطلح  ).ة الدول في المعاهداتاتفاقية فيينا لخلاف

 
 ٢مشروع المادة   

 استخدام المصطلحات  
 :لأغراض مشاريع المواد هذه 
اتفـاق دولي معقـود بـين دول بصـورة خطيـة وخاضـع              ‘ المعاهدة’ يقصد ب ــ )أ( 

ر مـن الوثـائق المترابطـة،       للقانون الدولي، سواء أثبت في وثيقـة وحيـدة أو في اثنـتين أو أكث ـ              
 وأيا كانت تسميته الخاصة؛

 حالــة حــرب أو قتــال ينطــوي علــى عمليــات “الــتراع المســلح” يقصــد بـــ )ب( 
عسكرية من شأنها أن تؤثر بطبيعتها أو بمداها على نفاذ المعاهدات بين الدول الأطراف في         

ثالثة، بصرف النظر عن التراع المسلح أو بين الدول الأطراف في التراع المسلح والدول ال        
 من كل الأطـراف في الـتراع        صدور إعلان رسمي للحرب أو إعلان آخر من أي طرف أو          

 .المسلح
 

 التعليق  
 المعاهدة  

ووضح معنى التعريف وتطبيقـه في       .أخذ هذا التعريف من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات        - ١٥
وهـذا التعريـف ملائـم      . )١٣(. الجمعيـة العامـة    تقرير لجنـة القـانون الـدولي المقـدم إلى          ب شرح اللجنة 

 .للأغراض الحالية، وأيا كان الأمر، فإنه ليس من الملائم أن تسعى اللجنة إلى تنقيح اتفاقية فيينا

__________ 
 )١٣( Yearbook of the International Law Commission, 1966, II, pp.187-para. 1-8. 
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 التراع المسلح  
يســتند التعريــف المقتــرح إلى صــيغة اعتمــدها معهــد القــانون الــدولي في القــرار المــؤرخ   - ١٦
 للشك في أن أعمال لجنة القـانون الـدولي سـتتأخر كـثيرا              ولا مجال . ١٩٨٥أغسطس  /آب ٢٨

الكتاب إلى بعـض الجوانـب غـير        يشير  وعادة ما    . الدقة لو طلب إيراد تعريف بدرجة عالية من      
ووات إلى أن حالـة الحـرب   مـاكنير   وهكـذا يشـير      .المكتملة والعيوب الظاهرة في هذا التعريـف      

ضــان أي قــوة مســلحة ولم تحــدث أي أعمــال  قــد تقــوم حــتى ولــو لم يســتخدم الطرفــان المتعار 
ويتسم التعريف الذي يدعو إليه معهد القانون الدولي بدرجـة معقولـة             )١٤(.عدائية فعلية بينهما  

وهكـذا، فـإن التعريـف، باعتمـاده علـى       .غير أنـه تظـل ثمـة بعـض الصـعوبات        )١٥(.من الشمول 
 . فيهـا العمليـات المسـلحة      ، لا يشمل بالضرورة حالة الحرب الـتي تغيـب         “التراع المسلح ”نوع  

وتشــير اعتبــارات السياســة العامــة بــإدراج الحصــار حــتى في غيــاب عمليــات عســكرية بــين          
  )١٦(.الأطراف

ــة        - ١٧ ــد طمســت التراعــات المســلحة المعاصــرة الفــرق بــين التراعــات المســلحة الدولي ولق
يتضــمن ذلــك، وبالإضــافة إلى  .وتزايــد عــدد الحــروب الأهليــة  .والتراعــات المســلحة الداخليــة 

، مــن قبيــل دعــم أو مشــاركة دول ‘‘عناصــر خارجيــة‘‘ ’’الحــروب الأهليــة’’العديــد مــن هــذه 
 .أخرى بدرجات متباينة، والتزويد بالأسلحة وتوفير مرافق التـدريب والأمـوال، ومـا إلى ذلـك               

ويمكن أن تؤثر التراعات المسـلحة الداخليـة علـى نفـاذ المعاهـدات بـنفس القـدر الـذي تـؤثر بـه                        
ولذلك فإن مشاريع المـواد الـتي اقترحهـا المقـرر الخـاص              )١٧(.تراعات المسلحة الدولية أو أكثر    ال

ويتـيح هـذا النـهج فرصـة للجنـة وكـذا        .التراعات المسلحة الداخلية على المعاهدات أثر  تتضمن  
 .للحكومات للنظر في الاقتراح والإعراب عن رأيها

ى جمهــور الفقهــاء علــى الطــابع الأساســي  وفي الوقــت ذاتــه، ثمــة توافــق في الــرأي لــد   - ١٨
 )١٨(.للتمييز بين التراع المسلح الدولي والتراع المسلح غير الدولي

__________ 
 .McNair and Watts, The Legal Effects of War, 1966, pp 2-3انظر  )١٤( 
 .Annuaire de l'Institut de Droit International, Vol. 59 (II), 1982, pp 210-212: انظر )١٥( 
 .٢١ و ٢٠، المرجع السالف الذكر، الصفحتان Watts و McNair انظر بشأنها )١٦( 
ــر )١٧(  ــدات    ’’: انظ ــى المعاه ــتراع المســلح عل ــر ال ــة و : أث ــهدراســة للممارس ــة العامــة،    ‘‘الفق ــن الأمان ــذكرة م ، م

(A/CN.4/550)ويشار إليه أدناه بمذكرة الأمانة العامة١٥٠-١٤٨ ، الفقرات ،. 
 David, Principes de droit des؛ و Annuaire de l'Institut, Vol. 59 (I), 1981, pp Broms, 224-229: انظـر  )١٨( 

conflits armés, 2nd ed., 1999, pp.96 -118, paras 1.45 – 1.69 ؛ وSalmon, Dictionnaire de droit 
international public, 2001, pp. 233 –234 ؛ وKolb, lus in bello: le droit international des conflicts armés, 

Précis, 2003, paras. 138 – 185. 
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وفي هـذا السـياق،      .وثمة أيضا مسألة حالة احتلال إقلـيم لا يلقـى أي مقاومـة مسـلحة               - ١٩
مسـلح  تكتسي أهمية ملموسة أحكام اتفاقيـة لاهـاي لحمايـة الممتلكـات الثقافيـة في حالـة نـزاع             

 :في الأجزاء ذات الصلة منها على ما يليتنص  ١٨وهكذا فالمادة  .١٩٥٤لعام 
 ١٨المادة ’’ 
 تطبيق الاتفاقية 
فيما عدا الأحكام الواجب تنفيذها منذ وقـت السـلم تطبـق هـذه الاتفاقيـة في                  - ١ 

حالة إعلان حرب أو عند نشوب أي نزاع مسلح بين طـرفين أو أكثـر مـن الأطـراف                   
 .لمتعاقدة وإن لم يعترف طرف أو أكثر بحالة الحربالسامية ا

تطبق هذه الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحـتلال الجزئـي أو الكلـي لإقلـيم                 - ٢ 
 “.ةأحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلح

ــرارات المحــاكم المح      - ٢٠ ــراض ق ــذه الأغ ــبيرة في ه ــة ك ــف   ولا تكتســي قيم ــة بشــأن تعري لي
 .‘الحرب’

عمليات عسـكرية مـن شـأنها أن تـؤثر بطبيعتـها أو      ’ ويشير التعريف المقترح أعلاه إلى    - ٢١
بمداها على نفاذ المعاهدات بين الدول الأطـراف في الـتراع المسـلح أو بـين الـدول الأطـراف في                  

تعين أن يأخـذهما بعـين       وهذه الصيغة سياقية، ويفترض أنهـا تشـير إلى عـاملين ي ـ            .‘التراع المسلح 
محتـوى المعاهـدة المعنيـة      و) ب( العسـكرية؛    طبيعـة ومـدى العمليـات      )أ: (الاعتبار صناع القـرار   

 .نية الأطرافو
وهذه الطريقة في تطبيق التعريف جديرة بالثناء تحديدا لكونها تتحاشـى اعتبـار نشـوب                - ٢٢

 .علاقـات التعاهديـة للدولـة المعنيـة    البجميـع   فيمـا يتعلـق   ا تلقائي ـانزاع مسلح كمـا لـو أن لـه أثـر          
وبدلا من ذلك، فإنـه يـتم تبيـان الأثـر حـتى يكـون لـه معـنى فيمـا يتعلـق بالالتزامـات التعاهديـة                       

 . على مشروع المادةلاتا العامل في عملية إدخال أي تعديوينبغي مراعاة هذ .المحددة
ــادئ المتعلقــة بشــر  ولعلــه  - ٢٣ عية اســتخدام القــوة أو يلاحــظ أن التعريــف لا يشــير إلى المب

وقد تناول معهد القانون الدولي المسألة في مـادتين مـن القـرار المعتمـد في            .التهديد باستخدامها 
 :، وذلك على النحو التالي١٩٨٥عام 

 ٧المادة ’’
يحق للدولة التي تمارس حقوقها في الـدفاع الفـردي أو الجمـاعي عـن الـنفس                ’’  

ق كلا أو بعضا نفاذ معاهـدة تتنـافى مـع ممارسـة ذلـك               وفقا لميثاق الأمم المتحدة أن تعل     
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الحق، رهنـا بـأي نتـائج تـنجم عـن قـرار يتخـذه مجلـس الأمـن لاحقـا ويعتـبر فيـه تلـك                           
 .الدولة دولة معتدية

 ’’... 
 ٩المادة ’’ 
ــة     ”   ــرار الجمعي ــاق الأمــم المتحــدة وق ــة للعــدوان بمفهــوم ميث ــة المرتكب إن الدول

لا تنهي أو تعلق نفـاذ معاهـدة إذا كانـت تلـك           ) ٣٩-د (٣٣١٤العامة للأمم المتحدة    
 .‘‘الدولة ستستفيد من أثر ذلك

 .وستدرس مسألة الشرعية أدناه - ٢٤
 

 ٣مشروع المادة   
 التلقائيالإنهاء أو التعليق   

 : يعلق تلقائيا نفاذ المعاهداتلالا ينهي نشوب التراع المسلح و 
 بين الأطراف في التراع المسلح؛ )أ( 
 .بين طرف أو أكثر من أطراف التراع المسلح ودولة ثالثة )ب( 

 
 التعليق  

 من القرار الـذي اعتمـده معهـد القـانون الـدولي في عـام                ٢تستنسخ هذه الصيغة المادة      - ٢٥
ويؤكـد مؤلـف أوبنـهايم الـذي      .هـذا المبـدأ  عـدد مـن الكتّـاب ذوي الحجـة       وقد حبـذ    . ١٩٨٥

ائدا إلى حد ما يفيد بأن الحرب لا تلغي كـل معاهـدة       رأيا س ”حرره هيرش لاوترباخت أن ثمة      
 Oppenheim’s International Law, Vol II, Disputes, War and: (“بـأي حـال مـن الأحـوال    

Neutrality, 1948, p.302(     ــة في ــا عــن آراء بريطاني ــورد مــاكنير إلى القــول، معرب ويــذهب الل
الالتزامـات التعاهديـة السـابقة        حـد ذاتهـا    إن الواضح بالتالي أن الحرب لا تنـهي في        ’’: جوهرها

 .)١٩(“للحرب والقائمة بين المتحاربين المتعارضين
 :، قال الأستاذ بريغز١٩٨٣وخلال أعمال المعهد في عام  - ٢٦

__________ 
 )١٩( The Law of Treaties, 1961, p.697 
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 هـو أن مجـرد نشـوب الـتراع المسـلح            - وأهمهـا    - من قواعدنا    قاعدةإن أول   ’  
ــة أم لا   ( ــواء كــان حربــا معلن ــا المعاهــدات النافــذة بــين     تل ولا يعلــقلا ينــهي) س قائي

 .)٢٠(‘وهذا ما أقره القانون الدولي .الأطراف في التراع
وقد أثارت هذه الصيغة بعض الاعتراض داخل المعهد، غير أنه يعـزى فيمـا يحتمـل إلى                  - ٢٧

روبـرت، فـإن     -  بيندشـيدلر   دينيـز  وكمـا أشـار إلى ذلـك الأسـتاذ         .سوء فهـم لقصـد واضـعيها      
 هو منع إنهاء المعاهـدات النافـذة في حالـة نشـوب نـزاع مسـلح، بـل هـو                     الغرض من المادة ليس   

. أن نشوب التراع لا يـؤدي بالضـرورة وتلقائيـا إلى إنهـاء المعاهـدات النافـذة                تحديدا على   النص  
 ٢وفي نهايــة المطــاف اعتمــدت المــادة   ).Annuaire de l'Institut, Vol. 61(II), p.215انظــر (
 أعضـاء   ٩ صوتا مقابل صوت واحد وامتناع       ٣٣بأغلبية  ) ع المعهد بصيغتها الواردة في مشرو   (

 ).٢١٧المرجع نفسه، الصفحة (عن التصويت 
ويمكــن تبريــره بكونــه بدايــة مفيــدة ومنطقيــة   . أي إشــكال٣ مشــروع المــادة ير يــثلاو - ٢٨

فهو ليس موضوعيا بالمعنى الدقيق كمـا        .في مستوى ما  حشوا  غير أنه قد يعتبر      .ترسي الأساس 
غـير   .قد حددت في مواد لاحقـة  أن المبادئ التي بمقتضاها تصمد المعاهدات أثناء التراع المسلح   

وإذا ارتئـي    . يشكل مصـدرا هامـا للتوضـيح       هأن هذا الحكم، إذا فهم على الوجه المطلوب، فإن        
ــارة         ــد الاستعاضــة عــن عب ــن الأفي ــد يكــون م ــه ق ــا’اســتبقاؤه في المشــروع، فإن ــارة ‘ تلقائي بعب

 .‘رةبالضرو’
 

 ٤مشروع المادة   
 دلائل قابلية المعاهدات للإنهاء أو التعليق في حالة نزاع مسلح  

تتحدد قابليـة المعاهـدات للإنهـاء أو التعليـق في حالـة نـزاع مسـلح اسـتنادا إلى نيـة             - ١
 .الأطراف وقت إبرام المعاهدة

و التعليـق اسـتنادا   وتتحدد نية الأطـراف في معاهـدة فيمـا يتعلـق بقابليتـها للإنهـاء أ            - ٢
 :إلى

 اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؛ من ٣٢ و٣١أحكام المادتين  )أ( 
 .و طبيعة ونطاق التراع المسلح المعني )ب( 

 

__________ 
 )٢٠( Annuaire de l’Institut de Droit International, Vol. 61(I), pp.8-9؛ وانظــر أيضــا Briggs, The Law of 

Nations, 2nd ed., 1953, p.938 
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 التعليق  
ومــن هــذه  .يتضــمن الفقــه الحــديث مبــدأين يختلفــان في الطبــع لا في الجــوهر احتمــالا   - ٢٩

، غير أنه يعزز بسلسلة من القرائن المتعلقـة بموضـوع           المبادئ العامة مبدأ يستند إلى نية الأطراف      
 .المعاهدات التي لا تدل أحكامها الصريحة على نية الأطراف بوضوح كافوغرض 

صــراحة إلى نيــة الأطــراف بــل يقتــرح مبــدأ عامــا للإنهــاء    ولا يحيــل المبــدأ العــام الثــاني  - ٣٠
ــبطلان( ــدأ  .(caducité) )ال ــالإقرار  غــير أن هــذا المب ــرتبط ب ــة   ي  بعــدد مــن الاســتثناءات الجوهري

ــى الموضــوع والهــدف والممارســة القضــائية     ــه   .المرتكــزة عل ــد اعتمــد الفق ــوب ب وق ــة المكت اللغ
 . عموماالفرنسية هذا المبدأ العام الثاني

 :ويستند هذا المبدأ إلى عنصرين - ٣١
 الافتــراض القــاطع، المســتند إلى ممارســة الــدول، والــذي يفيــد بــأن المعاهــدات  )أ( 
 هى، رهنا بأحكام صريحة تفيد العكس؛ نْالثنائية تُ
ــل علــى موضــوع   )ب(  ــد   وغــرض والتعوي ــواع المعاهــدات كأســاس لتحدي شــتى أن

 .مسألة الإنهاء
ــة      - ٣٢ ــدور الرئيســي للني ــه المســاند لل ــتعين دراســة الفق ــن الم ــن مناصــريها الأو  .وم ــل وم ائ

 :إيراده بأكملهعرضه الدقيق  الذي يستحق والمرموقين السير سيسيل هرست
في الماضــي، كــان الكتــاب فيمــا يبــدو يعتــبرون طــابع الحــرب العامــل الــذي  ’’  

وفي العصـور الحديثـة، أصـبح طـابع          .يحدد أثرها على المعاهدات النافذة بين المتحاربين      
المعاهــدة، أو الحكــم المعــين في المعاهــدة، هــو الــذي يعتــبر العنصــر المهــم في تحديــد أثــر   

 إلا أشك فيما إذا كان طـابع وطبيعـة الحكـم            ولا يسعني  . المعاهدة رب على الحاندلاع  
التعاهــدي هــو الــذي يعــد حقيقــة العنصــر الحاســم، وأقتــرح علــى مــن يســتطيعون أن    

الحقيقـي لمسـألة مـا إذا كـان المعاهـدة          يلتمسوا المعيار   دراسة الموضوع، أن    ينكبوا على   
 .الأطـراف وقـت إبـرام المعاهـدة       تصمد أم لا أمام اندلاع الحرب بين الأطراف في نيـة            

 مــدة العقـود بـين الأفـراد تتوقـف علــى نيـة الأطـراف، فـإن مــدة        توأقـول إنـه لمـا كان ـ   
الأطـراف، وأن المعاهــدة   المعاهـدات بـين الـدول يــتعين هـي أيضـا أن تتوقـف علــى نيـة       

 ا لانصــراف نيــة الأطــراف عنــد إبرامه ــعنــد انــدلاع الحــرب أو تــزول، اســتنادا تبقــى 
 . بقائها أو زوالهاللمعاهدة إلى

ــار وإذا كــان مــا ســبق هــو  ’’   ــتعين علــى   المعي الحقيقــي، فــإن المشــكل الــذي ي
مواجهتــه هــو مشــكل صــياغة سلســلة مــن الافتراضــات  المختصــين في القــانون الــدولي 
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لمواجهة الحالات الـتي لا تتـبين فيهـا بوضـوح مـن لفـظ المعاهـدة نفسـها نيـة الأطـراف                       
تلك النية بوضوح، فإن من الجلي أن العـبرة تكـون بهـا،    فإذا أعرب عن    .وقت إبرامها 

لا بســبب بعــض مبــادئ القــانون المتعلقــة بإبقــاء المعاهــدة أو إلغائهــا، بــل لأنهــا الهــدف 
فــإذا دخلــت  .المحــدد الــذي كــان في ذهــن الأطــراف المتعاقــدة عنــدما أبرمــت الاتفــاق  

هما في حالة الحـرب     دولتان في حرب وكانت بينهما معاهدة تنص على أن تتاح لرعايا          
للانسحاب من أراضي كل منهما، فإن السبب في بقـاء تلـك المعاهـدة قيـد     عدة  أشهر  

النفاذ بعد اندلاع الحرب ليس هو وجـود مبـدأ يـنص علـى أن كـل المعاهـدات المبرمـة                     
ــة مــن المعاهــدات       ــدرج في فئ ــا، أو لأن المعاهــدة تن ــذة عموم بــين المتحــاربين تظــل ناف

ــى   ــة المعاهــدات بــين      تشــكل الاســتثناء عل ــأن الحــرب تلغــي كاف ــل ب ــام القائ ــدأ الع المب
 .بـل لأن الطـرفين أعربـا بوضـوح عـن نيتـهما في أن تظـل المعاهـدة سـارية                     المتحاربين،

تــرد فيهــا في المعاهــدة أي إشــارة لا فالحــالات الــتي تــثير صــعوبات هــي الحــالات الــتي  
مـن طبيعـة المعاهـدة      انطلاقـا   لى نية الأطراف، ويتعين فيها افتراض تلـك النيـة           إواضحة  

ولمواجهـة هـذه الحـالات، ثمـة حاجـة ماسـة إلى مدونـة مـن          .أو مـن الظـروف الملابسـة   
 )٢١(‘‘.القواعد المصممة بإحكام سواء من المنظور العملي أو من المنظور العلمي

 :وبعد أن اقتبس اللورد ماكنير الفقرة الأولى من المقال المشار إليه أعلاه، لاحظ - ٣٣
أنه يعتقد في الغالبيـة الكـبرى مـن الحـالات، إن لم يكـن في الحـالات كلـها،                 ’’  

إلى نفـس النتيجـة، لأن طبيعـة المعاهـدة هـي بكـل       المعايير يؤدي من هذه معيار كل  أن  
وبالتـالي، فإنـه مـن الواضـح أن الاتفاقيـة الـتي             . وضوح أفضل دليل علـى نيـة الأطـراف        
 .)٢٢(“اف فيها أن تسري خلال الحربتنظم سير الحرب هي اتفاقية ينوي الأطر

ا قفــ مو١٩٤٨واتخــذ الســير جيرالــد فيتزمــوريس في محاضــراته بأكاديميــة لاهــاي في        - ٣٤
هـي مسـألة تقـرر في كـل حالـة اسـتنادا       ’’لة بقاء المعاهدات أمشابها إلى حد ما واستنتج أن مس    

 )٢٣(.“فيهانية الأطراف وإلى طبيعة المعاهدة 
خرى مشـهورة المبـدأ القائـل بـأن المعيـار هـو نيـة الأطـراف المعـبر                وتبنت عدة مصادر أ    - ٣٥

ــذا  .عنـــها صـــراحة ــارفرد  هـــو وهـ ــار أبحـــاث هـ  الموقـــف المتخـــذ في التـــدوين الـــذي تم في إطـ

__________ 
 )٢١( British Year Book  of International Law, Vol. 2 (1921 – 22), p.37 at pp.39-40. 
 )٢٢( McNair, The Law of Treaties, 1961, pp. 697-698.  انظــر أيضــاMcNair, Recueil des Cours, Hague 

Academy of International Law, Vol. 59 (1937), p.527 at pp.531-532. 
 )٢٣( Recueil des Cours, Hague Academy of International Law, Vol. 73 (1948, II, p.301 at pp.308-312). 
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وهـو مسـؤول في وزارة العـدل        (لونـوار   . كما اتخذه الخبير الأمريكي جـيمس ج       )٢٤()١٩٣٥(
  )٢٦(.ارد رانكوخبير ألماني هو ريتش )٢٥(،)أبدى رأيه في الموضوع

يصـف  مصـنف غوغنـهايم      ف .ومن الملائـم الآن النظـر إلى الفقـه الفرنسـي والسويسـري             - ٣٦
 :الموقف القانوني على النحو التالي

الحـرب، باعتبارهـا تعـبيرا عـن         إن الرأي القديم المنطلق من فكرة مفادهـا أن        ’’  
ني، رأي يخلـص  فوضى عارمة في العلاقات بين الدول، ليست قابلـة لأي تكييـف قـانو        

إلى أن كل الاتفاقيات التي يكـون المتحـاربون أطرافـا فيهـا يجـب إلغاؤهـا دون اسـتثناء                    
ــدين    ــر     .بصــرف النظــر عــن عــدد المتعاق غــير أن الممارســة الدبلوماســية والقضــائية تق

  )٢٧(.‘‘باستثناءات ترد على هذا المبدأ
عـن إطـار القـانون      روج  الخ ـقبـل مبـدأ الإلغـاء نتيجـة لافتـراض           هذا الموقـف ي    ويبدو أن  

 .القانونيالتكييف والذي يفيد بأن الحرب تقع خارج نطاق 
 :واتخذ روسو موقفا مشابها إلى حد كبير - ٣٧

 للوهلة الأولى، تخلص الفكرة المزدوجة القائلة بأن الحـرب          - طرح المشكل ’’  
ل لهــذه قطيعـة تامـة في العلاقـات الدوليـة وأن المعاهـدات تمثـل الشـكل القـانوني الأكم ـ        

العلاقات إلى هذا الاستنتاج المؤقت الذي مفاده أن ثمـة تنافيـا بـين حالـة الحـرب وقيـام           
فالممارسـة  : غير أن هـذا اسـتنتاج عـام يتطلـب التـدقيق            .هذه المعاهدات الدولية نفسها   

تثبت فعلا أنه إذا كانت بعض المعاهـدات تلغـى، فـإن الـبعض الآخـر منـها يعلـق فقـط                 
ممــا تترتــب عليــه حالــة معقــدة يصــعب تعميمهــا في صــيغ  .فــذاوبعضــها الآخــر يظــل نا

 .مجردة
) كافـاغلييري (فـبعض الكتـاب      .وقد انقسم الفقه في مواجهـة هـذا المشـكل         ’’  

 .أنه لما كانت الممارسـة غامضـة للغايـة، فإنـه لا توجـد أي قاعـدة في هـذا المجـال            يزعم  
 . لإرادة الأطـراف    مـن المشـكل مشـكل تفسـير        يجعل) ماكنير، وشايي (بعض الآخر   وال

، انطلاقا من نظام مسبق، الفكـرة الـتي   )أنزيلوتي، وسيل(يستبعد بعض الفقهاء   وأخيرا
 .مفادها أن الحرب في حد ذاتها يمكن أن تكون سببا لانقضاء المعاهدات

__________ 
 )٢٤(  American Journal of International Law, Vol. 29 (1935), Suppl. pp. 1183-1204. 
 )٢٥(  Georgetown Law Journal, Vol. 34 (1945-46), p.129 at pp.137-8. 
 )٢٦(  Cornell Law.Quarterly., Vol. 38 (1952-53), pp.321 at pp. 325-33. 
 )٢٧(  Guggenheim, Traité, Vol I, 1967, p.241. 
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 .بصحة القواعد التعاهديـة   دوليا  والواقع أن الحرب ليست واقعة لا صلة لها         ’’  
نظام الدستوري الداخلي، تطرح ظاهرة الحرب كطريقـة إلغـاء          وعلى غرار الثورة في ال    

اســتثنائية وغــير متوقعــة وخارجــة عــن إطــار القــانون في القــانون الوضــعي، رهنــا بهــذا   
التحفظ الذي يفيد بأنه إذا كان مبـدأ الأثـر اللاغـي النـاجم عـن الحـرب مؤكـدا، فـإن                      

 .)٢٨(‘‘هذا المبدأ لا يخلو من استثناءات مهمة
روتـر، ودايـي    الكتـب الدراسـية ل     مواقف مماثلـة في عـروض قصـيرة وردت في            واتخذت - ٣٨
 .)٢٩(هوبيلي
ففــي المقــام الأول، يبــدو   .ويــثير المســار التعليلــي في المصــادر الفرنســية بعــض الأســئلة   - ٣٩

قائمــا علــى أســاس فرضــية الخــروج عــن إطــار القــانون فيمــا ) طــرح الــبطلان(الطــرح الرئيســي 
مع ذلك، وفي الوقت ذاته، تتوقـف الاسـتثناءات الـتي أُقـرت علـى النيـة                 و .يتعلق بطبيعة الحرب  
علاوة على ذلك، تقر مصادر الفقه الفرنسي بـأثر الأحكـام الصـريحة الـتي                .أو استنتاجات النية  

فـإذا كانـت     .ذلك فـإن الفقـه يصـمه التنـاقض        ل ـو .بمقتضاها تسري معاهدة خلال نزاع مسـلح      
كمـا يجـدر    ن، فلماذا تسري تلـك الأحكـام ولـو جزئيـا؟     الحرب معطى خارجا عن إطار القانو     

بالتأكيد أن أطروحة الخروج عن إطار القانون لا تسـري علـى فئـة المعاهـدات الـتي تـنص علـى         
 .التزامات متعلقة بسير الحرب

النظــر عــن  وبصــرف .فينبغــي صــرف النظــر عــن أطروحــة الخــروج عــن إطــار القــانون - ٤٠
إليها أعلاه، فإن هذه الأطروحة تجافي روح وجوهر اتفاقيـة فيينـا            التناقضات الرئيسية التي أشير     

فالأســباب الــتي أدلــت بهــا اللجنــة لتبريــر صــرفها النظــر عــن موضــوع أثــر    .لقــانون المعاهــدات
اندلاع الأعمـال العدائيـة لا علاقـة لهـا بـأي أطروحـة تقـول بطـابع الخـروج عـن إطـار القـانون                    

 .الذي يطبع الموضوع
غـير أن الكـثير مـن        .بدأ النية بالكثير من التأييد الصريح في ممارسـة الـدول          ولا يحظى م   - ٤١

وتتمثـل الممارسـة إلى حـد مـا في           )٣٠(. هذا النهج، كما يثبت ذلك ماكنير      الممارسة ينسجم مع  
ويتخـذ الأسـتاذان     .معاهدات السلام التي تؤكد معاهدات ما قبـل الحـرب أو تحييهـا أو تنـهيها               

__________ 
 )٢٨( Rousseau, Droit international public, Vol. I, 1971, pp. 218-19, para. 195 .     وللإطـلاع علـى عـروض أخـرى

 .Sibert, Traité de droit international public, Vol II, 1951, ppللفقهـاء الفرنسـيين لفتـرة مـا بعـد الحـرب انظـر       

 .Cavaré, Le droit international public positif, 3rd ed by Quéneudec, 1969, pp.. 214-219؛ و 347-58
 Daillier and Pellet, Droit؛ وReuter, Droit international public 6th ed. 1983, pp.158-159انظــر  )٢٩( 

international public, 6th ed., 1999, pp.309-310, para. 200. 
 )٣٠( McNair, The Law of Treaties, 1961, pp 702-10. 
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 تؤكــد مبــدأ ١٩٤٧ و١٩١٩ف القائــل بــأن معاهــدات الســلام لعــام  دايــي وبيليــه نفــس الموق ــ
 )٣٢(.ويتخذ روسو الموقف ذاته )٣١(.الإلغاء في حالة المعاهدات الثنائية

موقفـا أكثـر مرونـة، كمـا هـو الأمـر بالنسـبة             كتـاب آخـرون مـن ذوي الحجـة          تخذ  يو - ٤٢
 : الذي يقوللبريغز

لمعاهـدات السـابقة للحـرب      و إنهاء ا  إن الممارسة المتمثلة في تأكيد أو إحياء أ       ’’  
لســـلام، والمصـــطلحات المســـتخدمة في هـــذا الغـــرض، لا تقـــدم دلـــيلا ا اتفي معاهـــد

بشأن أثر الحرب على المعاهـدات غـير الـدليل الـذي         قانونية  واضحا على وجود قاعدة     
 )٣٣(.‘‘يفيد بوجود حق في تعليق الوفاء تجاه الدول الأعداء

الـدول يتخـذ شـكل ملاحظـات مفادهـا أن وجـود مبـدأ عـام                 ولعل الكثير من ممارسـة       - ٤٣
 )٣٤(.خلاف فقهيمثار هو بهذا الشأن وطبيعة هذا المبدأ 

  )٣٥(.‘‘لا تجدي كثيرا’’ومن المسلم به عموما أن القرارات المحلية  - ٤٤
ولا داعـي إلى   .وفي نهاية المطاف لا بد أن يقـدم المقـرر الخـاص بعـض المواقـف الأوليـة             - ٤٥

والسـؤال   .، إذا كـان هـذا هـو المبـدأ العـام، سـوى بأنـه مبـدأ قـانوني                   )مبـدأ الإلغـاء   (بدأ  نعت الم 
ثناءاته المسـلم بهـا، أم أنـه شـيء        تالثاني هو مسألة ما إذا كان المبدأ القانوني مستقلا وعامـا، باس ـ           

في حصـرا  وفي رأي المقرر الخاص، هذا المبـدأ لـيس مبـدأ عامـا، علـى اعتبـار أنـه يصـاغ                       .مغاير
عـلاوة علـى ذلـك، فـإن صـيغة المبـدأ خاضـعة لعـدد مـن الاسـتثناءات                     .ار المعاهدات الثنائيـة   إط

 .تستند هي نفسها أساسا إلى موضوع الصك وغرضهالتي الجوهرية، 
لى نيــة الأطــراف فيمــا يتعلــق بكــل إ دوفي هــذه الظــروف، فــإن صــوغ مبــدأ عــام يســتن - ٤٦

 .٤ثل هذا النهج في مشروع المادة مويتمنطقا واتساقا أنواع المعاهدات أمر أكثر 

__________ 
 )٣١( Daillier and Pellet, Droit international public 6th ed., 2002, p.309. 
 )٣٢( Droit international public, Tome I, 1970, p.221, para 199. 
 )٣٣( Briggs, The Law of Nations, 2nd ed., 1953, p.943. 
 ,Répertoire suisse de droit international public, I, 1975, Département politique fédéral, para 1.89انظـر  )٣٤( 

pp.188-191)  ١٩٣١نوفمبر / تشرين الثاني٣بتاريخ.( 
 .Sorensen (ed.), Manual of Public International Law, 1968, pp:  فيClive Parryاذ ــ ــ الأست دراســــة رـ ــانظ )٣٥( 

 ثمـة نمـط   ه القـرارات المحليـة، غـير أنـه لـيس     وخلال إعداد هـذا التقريـر، سـتراعى بطبيعـة الحـال هـذ       .237-238
 .تسق يمكن الاعتماد عليهم
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لى هـــذه الاعتبـــارات المتعلقـــة إالمصـــادر، فـــإن الإشـــارة في ونظـــرا لعناصـــر الغمـــوض  - ٤٧
ويبدو الاعتمـاد علـى النيـة مـبررا، في المقـام الأول،              . أمر وجيه أكثر من المعتاد     بالسياسة العامة 

 . تشـكلها أحكـام اتفاقيـة فيينـا        بكونه يقيم علاقة ملائمة مع قـانون المعاهـدات والمصـفوفة الـتي            
وأخـيرا،   . فرض الحلول الصالحة لجميع الحـالات      يتحاشويفضي عامل النية إلى إفراد الحالات و      

المـدرج  ‘‘ العقد شـريعة المتعاقـدين  ’’فإن مبدأ النية يعزز الوثوق القانوني ويعد تطبيقا فعليا لمبدأ           
ل معاهدة دخلت حيز النفاذ تلـزم أطرافهـا         ك”  التي تنص على أن     من اتفاقية فيينا   ٢٦في المادة   

 .“ويجب أن ينفذها الأطراف بحسن نية
وبصـفة خاصـة،     .ومن الواضح أن مبـدأ النيـة سـيحدد كـل الآثـار القانونيـة للمعاهـدة                 - ٤٨

فإن النية هي التي تقدم الدليل على وجود المعاهدة واستمرار صحتها، من جهة، وعلى نفاذهـا                
 .تحاربين والدول الثالثةبين المتحاربين وبين الم

ــدات، لا     - ٤٩ ــانون المعاه ــة لق ــادئ العام ــتنادا إلى المب ــة    يمــس واس ــدأ الني ــى مب ــاد عل الاعتم
 خـرق جـوهري؛ أو     )ب( اتفـاق الأطـراف؛ أو     )أ:(المعاهـدات أو تعليقهـا نتيجـة لمـا يلـي           بإنهاء

 .تغير أساسي في الظروف )د( ستحالة وفاء عارضة؛ أوا )ج(
فلقـد دأب الكتـاب علـى التمييـز بـين            .ان آخران في الموضـوع يلـزم تناولهمـا        وثمة جانب  - ٥٠

ومـن الواضـح أن    .العلاقات بين الأطراف في نزاع مسلح والعلاقات مع الدول الثالثة أو بينـها       
فهـذا المعيـار هـو الـذي يحـدد       .التمييز مهم، غير أنه يقال إنه ليس مهما إلا في إطار معيار النيـة     

وزيــادة علــى ذلــك فــإن نطــاق مفهــوم الــتراع    .‘‘المحايــدين’’ و‘‘ المتحــاربين’’العلاقــات بــين 
 .المسلح لا يتلاءم مع ثنائية المتحارب والمحايد

ويثور سؤال مماثل عندما يتم إبراز التفرقة بين المعاهـدات الثنائيـة والمعاهـدات المتعـددة                 - ٥١
 :عامة على النحو التاليالسير سيسيل هرست اعتبارات السياسة الوصف وقد  .الأطراف
بوضــوح المعاهــدات المتعــددة الأطــراف المبرمــة مــع  تُفْــرَدَ إن مــن الــلازم أن ’’  

فقـد   .الأطراف المحايدة عن المعاهدات المبرمة بين الأطـراف الـتي تخـوض كلـها الحـرب               
طرحت الحرب العالمية الأخيرة على نطاق واسع مشكل المعاهدات المتعددة الأطـراف            

ويبدو نظريـا أنـه لا يوجـد ثمـة سـبب             .الأطراف فيها أطرافا متحاربة   جميع  التي كانت   
وضع تلك المعاهدات على قدم المساواة مع المعاهدات الثنائية بـين الأطـراف             عدم  يبرر  

ومن جهة أخرى، عندما تكون ثمة أطراف ثالثة التزمـت الحيـاد في الحـرب،             .المتحاربة
ل متحـارب والطـرف الثالـث، وصـعوبة إنهـاء           فإن الحقوق والواجبات المتبادلـة بـين ك ـ       

تلك الحقوق والواجبـات بـين أي طـرفين عنـدما يـتعين أن تظـل سـارية بـين الأطـراف                      
الأخرى، ترجح أن تكون النية قد انصرفت، عند إبـرام المعاهـدة إلى ألا تنـهي الحـرب                  
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 في المعاهــدة، فيمــا بــين المتحــاربين، حــتى وإن صــعب أو تعــذر إعمالهــا بــين المتحــاربين
 .الوقت الذي تتواصل فيه الأعمال العدائية الفعلية

وأكثر الفئات شيوعا من الحالات المندرجة في هذا النـوع حالـة الاتفاقيـات              ’’  
الدولية العامة المتعلقة بمسائل من قبيل المراسلات البريدية والبرقية، والملكيـة الصـناعية،             

ل أيضـــا الاتفاقيـــات المتعـــددة والمســـائل الصـــحية، ومـــا إلى ذلـــك، لكـــن المبـــدأ يشـــم
مـثلا، اتفاقيـة    : الأطراف ذات الموضوع السياسي الذي يهـم أساسـا طرفـا ثالثـا محايـدا              

ولإصدار حكـم انطلاقـا مـن أحكامهـا،          . المتعلقة باستقلال النرويج وسلامتها    ١٩٠٧
يمكن القول إن النية في تلك المعاهدة قد انصـرفت إلى جعـل الاتفاقيـة نوعـا مـن الأمـر                     

لتحريم الذاتي من جانـب القـوى العظمـى بغـرض ضـمان سـلامة دولـة ظلـت محايـدة               با
والصــيغة المســتخدمة لا تــبرر افتــراض أن الأطــراف انصــرفت  .خــلال الحــرب الأخــيرة

نيتها، عند إبرامها للاتفاقية، إلى التحلل من الالتزامات الـتي تـربط بعضـها بـبعض، إذا                 
 النية إلى التحلـل مـن التزاماتهـا تجـاه الدولـة      تفيد انصرافلا  اندلعت الحرب بينها كما     

 .الذي ظلت محايدة
وعموما يبدو أنه يصح القول إن اندلاع الحـرب لا يبطـل، بـين المتحـاربين،      ’’  

معاهــدة متعــددة الأطــراف تكــون الــدول الــتي بقيــت محايــدة أطرافــا فيهــا، حــتى وإن     
 أن المعاهــدة المتعــددة ؛ غــيرصــعب أو تعــذر التنفيــذ وقــت اســتمرار الأعمــال العدائيــة  

الأطراف التي يكون كافة الأطراف فيها أطرافا متحاربة ستعامل نفس المعاملة ويحكـم             
 )٣٦(.‘‘عليها بنفس المعايير التي يحكم بها على المعاهدات الثنائية بين المتحاربين

ات والنقطــة الرئيســية هــي أن مبــدأ النيــة يــوفر معيــارا عامــا، ســواء تعلــق الأمــر بمعاهــد - ٥٢
دون ثنائية أو بمعاهـدات متعـددة الأطـراف، أو تعلـق بعلاقـات بـين الأطـراف في نـزاع مسـلح                       

 .، أو تعلق بعلاقات بين الأطراف في التراع والدول الثالثةغيرها
وتــوفر اتفاقيــات فيينــا القواعــد التاليــة بشــأن تفســير المعاهــدات الثنائيــة منــها والمتعــددة  - ٥٣

 :الأطراف
 

 ٣١المادة ’’   
 القاعدة العامة للتفسير   

تفسر المعاهدة بحسن نية وفقا للمعنى العادي الـذي يعطـى لتعـابير المعاهـدة في                 - ١’’ 
 .السياق الذي ترد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها

__________ 
 )٣٦( British Yearbook of International Law, Vol 2 (1921-1922) pp. 40-41. 
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في ذلــك بمــا لأغــراض تفســير المعاهــدة، يشــمل ســياقها، بالإضــافة إلى نصــها    - ٢’’ 
 :ديباجتها ومرفقاتها

أي اتفـــاق يتصـــل بالمعاهـــدة تم بـــين جميـــع الأطـــراف بصـــدد عقـــد     )أ(’’  
 المعاهدة؛

أي وثيقة وضعها طرف واحد أو أكثر متعلقة بعقد المعاهـدة وقبلتـها            )ب(’’  
 .الأطراف الأخرى كوثيقة ذات صلة بالمعاهدة

 :يؤخذ في الحسبان، بالإضافة إلى السياق - ٣’’ 
 تفســير المعاهــدة أو تطبيــق    أي اتفــاق لاحــق بــين الأطــراف بشــأن     )أ(’’  

 أحكامها؛
أي ممارســة لاحقــة في تطبيــق المعاهــدة تثبــت اتفــاق الأطــراف بشــأن   )ب(’’  

 تفسير المعاهدة؛
أي قاعـــدة مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي المتعلقـــة بالموضـــوع واجبـــة  )ج(’  

 .التطبيق في العلاقات بين الأطراف
 .لأطراف قد قصدت ذلكيعطى معنى خاص لتعبير ما، إذا ثبت أن ا - ٤’ 

 
 ٣٢المادة   
 ل التفسير التكميليةوسائ  

يمكن الاسـتعانة بوسـائل تفسـير تكميليـة، بمـا في ذلـك الأعمـال التحضـيرية                  ’’  
 أو  ٣١للمعاهدة والظروف التي عقـدت فيهـا، لتثبيـت المعـنى النـاتج عـن تطبيـق المـادة                    

 ؛٣١لتحديد المعنى حين يؤدي التفسير وفقا للمادة 
 إلى ترك المعنى مبهما أو غامضا؛ أو  )أ(’’  
 ‘‘.نتيجة منافية بوضوح للمنطق أو المعقولإلى  )ب(’’  

مـن  ) ب( هـو إدراج جـوهر الفقـرة         ٤مـن مشـروع المـادة       ) ب(٢والقصد من الفقـرة      - ٥٤
 .٢مشروع المادة 
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 ٥مشروع المادة   
 الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات  

لسـارية علـى حـالات الـتراع المسـلح وفقـا لأحكامهـا الصـريحة                تكون المعاهـدات ا    - ١
، دون مساس بإبرام اتفاقـات قانونيـة بـين الأطـراف في الـتراع      المسلحنافذة في حالة التراع  

 .المسلح تتعلق بتعليق المعاهدات ذات الصلة أو الإعفاء منها
في عقـد   سـلح    علـى صـلاحية الأطـراف في الـتراع الم          المسلحلا يؤثر نشوب التراع      - ٢

 .معاهدات وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
 

 التعليق  
 إلى حد ما، لكـن نظـرا للخلفيـة التاريخيـة والقبـول       عن الحاجةمشروع المادة هذا زائد  - ٥٥

وأيا كـان الأمـر، فـإن ثمـة عـددا مـن المعاهـدات         .السابق لمبدأ الإلغاء، فإن له دورا توضيحيا ما     
 ويورد مشروع بحث هارفرد المبدأ السـاري علـى          )٣٧(. فائدة تأكيد هذا المبدأ    العامة التي ارتأت  

 :النحو التالي
لا تنهى أو تعلق ببـدء الحـرب بـين طـرفين أو أكثـر المعاهـدة                  ).أ (٣٥المادة  ”  

فيهـا يـتم الوفـاء بهـا وقـت الحـرب بـين           المشترطة  التي تنص صراحة على أن الالتزامات       
 بحكــم طبيعتــها وغرضــها أن الأطــراف  الواضــحون مــن طــرفين أو أكثــر، أو الــتي يك ــ

 .“ إلى أن تكون نافذة وقت الحرب بين طرفين أو أكثراانصرفت نيته
ــا   - ٥٦ ــة م ــة أهمي ــرة الثاني ــاكنير   .وللفق ــا لاحظــه م ــة   ’’: وكم ــة اســتحالة قانوني لا توجــد ثم

 )٣٨(.“... ربالالتزامات التعاهدية بين متحـاربيْن متعارضـيْن خـلال الح ـ         نشوء  في  ...  ملازمة
 .فقد أبرمت اتفاقات من هذا القبيل في الممارسة وأشار عدد من الكتاب إلى وقـائع ذات صـلة        

وردد السير جيرالد فيتزموريس إلى حد مـا مـا ذهـب إليـه مـاكنير، حيـث لاحـظ في محاضـراته                       
 :بأكاديمية لاهاي ما يلي

بـين  فعـلا   ات  المعاهـد إبـرام    في   ملازمـة ومرة أخـرى، لـيس ثمـة أي اسـتحالة           ’’  
 مـا يقـع في الواقـع عنـدما يـبرم، مـثلا، اتفـاق هدنـة بـين                    وهـذا  .متحاربين أثناء الحرب  

، أو  المسـتخدمين كما يحدث عندما يبرم المتحاربون اتفاقات خاصة لتبادل          .المتحاربين

__________ 
؛ )ثانيــا (٢٠٠، الفقــرة ٢٢٣-٢٢٢، المرجــع الســالف الــذكر، المجلــد الأول، الصــفحتان     Rousseauنظــر ا )٣٧( 

 .٣، المادة ١٩٨٥أغسطس / آب٢٨ومعهد القانون الدولي، القرار المعتمد في 
 )٣٨( McNair, The Law of Treaties, 1961, p.696. 
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وقـد يـتعين    .الـدول الأعـداء في أقـاليمهم، ومـا إلى ذلـك       لمسـتخدمي   للتصرف السـليم    
قات عن طريق وساطة دولة ثالثة محايـدة أو دولـة حاميـة، لكـن مـا إن                  إبرام هذه الاتفا  

 )٣٩(.‘‘تبرم حتى تصبح اتفاقات دولية صحيحة وملزمة
، ١٩٥٣الطبعـة الثانيـة،   Law of Nations (كمـا أقـر هـذا المبـدأ وأهميتـه العمليـة بريغـز         - ٥٧

ويقتـبس   .Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2000, p.233(وأوسـت،  ) ٩٤٢الصـفحة  
لقـــانون لمعهـــد القـــانون لثـــاني ل مـــن المصـــنف ا١٩٦٥، صـــيغة )Digest(وايتمـــان في وجيـــزه 

 ):١٥٧، المادة ٤٨٢الصفحة () Foreign Relations Law of the United States(الأمريكي ، 
أن يسـري   الـذي يقصـد بـه، بـنص صـريح أو بحكـم طابعـه،       الدولي الاتفاق  ’’  

ية، لا يتأثر بالأعمـال العدائيـة الـتي يشـارك فيهـا طـرف أو أكثـر                  خلال الأعمال العدائ  
 )٤٠(.‘‘من الأطراف في الاتفاق

يعكس أيضـا  هو  أساسا و٤وربط المبدأ الوارد في الفقرة الثانية بأحكام مشروع المادة          - ٥٨
 .‘‘العقد شريعة المتعاقدين’’مبدأ 

 
 ٦مشروع المادة   

 لى التراع المسلحالمعاهدات المتعلقة بسبب اللجوء إ  
المعاهدة التي يكون مركزها أو تفسيرها موضوع مسألة كانت سببا في اللجوء إلى      

هذا الافتراض ينتفي بالدليل على      التراع المسلح، يفترض أنها لا تنهى بحكم القانون، لكن        
 .نية معاكسة لدى الأطراف المتعاقدة

 
 التعليق  

في الحالات التي ينجم فيها الـتراع المسـلح عـن            أنه   لكتاب من ذوي الحجة   رى بعض ا  ي - ٥٩
وشـرح   )٤١(. يفتـرض في المعاهـدة أنهـا ألغيـت      هخلافات بشأن معـنى أو مركـز معاهـدة مـا، فإن ـ           

 :هول هذا المبدأ على النحو التالي
 الحرب عن خلافـات بشـأن معـنى معاهـدة،           افي جميع الحالات التي تنشأ فيه     ’’  

فخــلال الأعمــال العدائيــة يكــون التفســير  . ملغــاةيــتعين اعتبــار تلــك المعاهــدة معاهــدة

__________ 
 )٣٩( Recueil des Cours, Hague Academy of International Law, Vol. 73 (1948, II), p.309. 
 )٤٠( Whiteman, Digest of International Law, Vol. XIV, Sept, 1970, p.509. 
 .٩٣٩الصفحة المرجع نفسه، ، Briggsو؛ ٤٥٩-٤٥٨الصفحتان المرجع نفسه، ، Hallانظر  )٤١( 
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قيـاس الحـرب علـى الإجـراءات القانونيـة          التنطـع   الصحيح موضوع خلاف؛ ولعله من      
وجعل المعنى المعزز بالنصر في نهايـة المطـاف هـو المعـنى الـذي يمثلـه الالتـزام المسـتمر في                      

صـريحة، أو بلغـت     وسواء سويت النقطة موضع التراع سلميا بأحكام         .الميثاق الأصلي 
ة منطلقـا   وقائع الحـرب درجـة جعلـت معهـا الأحكـام الصـريحة غـير ضـرورية، فـإن ثم ـ                   

ل ضمنا أو نصا، أحـد التفسـيرات يحـل الـيقين محـل الشـك،                مِجديدا؛ فالسلم الذي يُع   
 .‘‘ويحدث وضعا جديدا

شـك   فممـا لا   .كتاب مرموقين مشكوك فيه، رغم أنه يحظى بتأييد آراء        الفرض   اوهذ - ٦٠
وفي سـياقات أخـرى، يكـون        .فيه أن الوفاء بالمعاهدة المعنية أثناء سيرورة التراع المسلح سـيعلق          

 .المبدأ مفتوحا لتساؤلات جدية
ــانوني ومســألة    - ٦١ ــدأ ق ــأن     لوكمســألة مب ــل ب ــإن الطــرح القائ ــة الســليمة، ف لسياســة العام

الـتراع  ‘ أسـباب ’جـزءا مـن   المعاهدة التي تشكل عنصرا في نزاع معاهدة باطلة لمجرد أنها تشكل        
فممارســة الــدول تؤكــد أنــه، عنــدما يشــرع في عمليــة للتســوية الســلمية،    .طــرح غــير مقبــول

المعنية غير صحيحة أو منتهيـة بسـبب صـلتها بـالتراع المسـلح في                تعتبر المعاهدة أو المعاهدات    لا
قـرارات لجنـة     و )٤٢(ومـن الأمثلـة الحديثـة لهـذه التسـوية السـلمية قضـية ران كـوتش                   .حد ذاتـه  

 )٤٣(.الحدود بين إريتريا وإثيوبيا
 

 ٧المادة مشروع   
 نفاذ المعاهدات بناء على المؤدى الضروري لموضوعها وغرضها  

في حالة المعاهدات التي يكون المؤدى الضروري لموضوعها وغرضها أن تستمر في             - ١
 .انزاع مسلح، لا يمنع وقوع نزاع مسلح في حد ذاته نفاذه النفاذ خلال

 :والمعاهدات المتسمة بهذا الطابع تشمل ما يلي - ٢
 ؛مسلح المعاهدات التي تسري صراحة في حالة نزاع )أ( 
قــوق دائمــة أو نظــام أو مركــز لحالمُنظّمــة المعاهــدات المعلنــة أو المنشــئة أو  )ب( 
 ؛دائم

ق قومعاهدات الصداقة والتجارة والملاحة والاتفاقات المماثلة المتعلقة بـالح         )ج( 
 ؛الخاصة للأفراد

__________ 
 )٤٢( International Law Reports, Vol. 50, p.2 ١٩٦٨فبراير / شباط١٩، القرار المؤرخ. 
 )٤٣( International Legal Materials, Vol. 41 (2002), p.1057 ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٤؛ القرار المؤرخ. 
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 ؛معاهدات حماية حقوق الإنسان )د( 
 ؛لمعاهدات المتعلقة بحماية البيئةا )هـ( 
 ؛ة والمنشآت والمرافق المتصلة بهاالمعاهدات المتعلقة بالمجاري المائية الدولي )و( 
 ؛عاهدات الشارعة المتعددة الأطرافالم )ز( 
 الدول بالوسائل السلمية، بما فيها المعاهدات المتعلقة بتسوية المنازعات بين )ح( 

 ؛ة والتحكيم ومحكمة العدل الدوليةاللجوء إلى التوفيق والوساط
بـالتحكيم  الالتزامات الناشئة بموجب اتفاقيـات متعـددة الأطـراف متعلقـة             )ط( 

 ؛التجاري وتنفيذ الأحكام
 ؛بالعلاقات الدبلوماسيةذات الصلة  المعاهدات )ي( 
 .بالعلاقات القنصليةصلة ذات الالمعاهدات  )ك( 

 
 التعليق  

فمعيـار النيـة    .، إذا أخـذ مـن زاويـة ضـيقة         عن الحاجة   زائد ٧إن محتوى مشروع المادة      - ٦٢
غـير   .يطبق عموما بصفة مبدئية وبالتالي فإنـه يسـري بالإحالـة إلى كافـة الظـروف ذات الصـلة                  

شـارة إلى فئـات المعاهـدات لتحديـد         أن ثمة جانبا رئيسيا في معالجة الأدبيات لهذه المسألة هو الإ          
وقـد لـوحظ هـذا       .أنواع المعاهدات غير القابلة مبدئيا للتعليق أو الإنهاء في حالة الـتراع المسـلح             

. )٤٩(هودايـي وبيلي ـ  . )٤٨( وروسو )٤٧(وتوبين )٤٦( وفيتزموريس )٤٥(وماكنير )٤٤(النهج لدى هول  
الاستثناءات الهامـة الـواردة علـى       ثم يقدم سلسلة من     ) مبدأ البطلان (ويصوغ روسو المبدأ العام     

نظام تصنيف تقسم فيـه المعاهـدات       العامة  وتستخدم الدراسة التي قامت بها الأمانة        .المبدأ العام 
المعاهـــدات المحتمـــل ســـريانها احتمـــالا ’و‘ المعاهـــدات المحتمـــل ســـريانها احتمـــالا راجحـــا’’إلى 

__________ 
 )٤٤( International Law, 8th ed., 1924, pp.453-459. 
 )٤٥( Law of Treaties, 1961. 
 )٤٦( Fitzmaurice, Recueil des Cours, Vol. 73 (1948, II) pp.312-317. 
 )٤٧( Tobin, The Termination of Multipartite Treaties, 1933, passim. 
 )٤٨( Rousseau, Droit international public, Tome I, 1970, pp.222-224. 
 )٤٩( Daillier and Pellet, Droit international public, 6th ed., 2003, pp.309-310. 
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المعاهـدات المحتمـل سـريانها      ’و‘ و ناشـئا  المعاهدات المحتمل سريانها احتمـالا متباينـا أ       ’و‘ متوسطا
  )٥٠(.‘‘احتمالا ضئيلا

ولم يستخدم المقرر الخاص إلا فئة واحـدة مـن الاسـتثناءات علـى المبـدأ العـام، اسـتنادا                     - ٦٣
في اتفاقيـة   ‘ موضـوع المعاهـدة وغرضـها     ’راجع الإشـارات إلى     (ها  غرضإلى موضوع المعاهدة و   

وتستند الاستثناءات المرشـحة المعروضـة       )).١ (٣١و) ٢ (٢٠، المادتان    لقانون المعاهدات  فيينا
ولا يوصى بإدراج كافة الاسـتثناءات الـواردة في هـذا التقريـر إذ               .لى آراء الكتاب في معظمها    إ

 .أن السياسة المتبعة هو السماح للجنة بأن تنظر في الإمكانيات
الإشــارة إلى الخلفيــة في وعلــى ضــوء المــواد المتاحــة الــتي هــي مــواد وفــيرة، مــن المفيــد     - ٦٤

 .ويجدر بالتأكيد أن المصادر لا تقتصر على الفقه .المصادر
ــات في المصــادر بالترتيــب المعتمــد في       - ٦٥ ــرز فئ ــدو أنهــا أب ــتي يب ــات ال وســتدرس الآن الفئ

 .٧ من مشروع المادة ٢ الفقرة
 

 .مسلح المعاهدات التي تسري صراحة في حالة نزاع  
بأن المعاهدة التي تسري صراحة على سير الأعمـال العدائيـة لا تتـأثر    ا  قطعتقر المصادر    - ٦٦

 :وقد وصف اللورد ماكنير الممارسة البريطانية على النحو التالي .في حالة التراع المسلح
ثمة أدلة غزيرة على أن المعاهدات التي تفيد في صيغ صـريحة تنظـيم علاقـات                ’’  

لسير الفعلـي للأعمـال الحربيـة، تظـل سـارية           الأطراف المتعاقدة خلال حرب، بما فيها ا      
 .ء الحرب ولا تستلزم إحياءها بعد انتهاخلال الحرب

كانـت طرفـا فيهـا    (وكان ثمة عند اندلاع الحرب العالمية الأولى عدد مـن المعاهـدات         ’’  
موضـوعها تنظـيم سـير الأعمـال العدائيـة، مـن قبيـل              ) دولة أو أكثر من الدول المحايدة       

. ١٩٠٧  و١٨٩٩، وبعـــض اتفاقيـــات لاهـــاي لعـــامي ١٨٥٦عـــام إعـــلان بـــاريس ل
ليهـا عـدة    إوافترض أن هذه المعاهدات لم تتأثر بالحرب وأنها ظلت سـارية، واسـتندت              

علاوة علـى ذلـك، لم يـتم إحياؤهـا           .محاكم الغنائم البريطانية وغيرها   أصدرتها  قرارات  
ضح ما إذا كانـت هـذه      وليس من الوا   .تحديدا بموجب معاهدات السلام أو في إطارها      

 تضم دولا محايدة أو إلى طـابع        تالنتيجة القانونية تعزى إلى أن الأطراف المتعاقدة كان       
 الحـرب،   لالمعاهدات باعتبارها مصدرا لقواعد عامة للقانون قصد بها أن تسـري خـلا            

دليـل  وإذا كانت ثمة حاجـة إلى   .لكنه يُعتقد أن هذا السبب الأخير هو الرأي الصائب        
ة بعـد  أن اتفاقيات لاهاي كانت تعتبرها حكومة المملكة المتحـدة اتفاقيـات نافـذ        يثبت  

__________ 
 .٧٨-١٧مذكرة الأمانة العامة، ، الفقرات  )٥٠( 
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القـوائم البريطانيـة    ’تمثل في العديد من الإحـالات إليهـا في          ي إبرام معاهدة السلام، فإنه   
المعاهـدات  مجموعة  التي تنشر في    ‘ السنوية المتعلقة بالانضمامات والانسحابات وغيرها    

ت الأخـيرة، كمـا تتمثـل في الـنقض البريطـاني لاتفاقيـة لاهـاي                البريطانية خلال السـنوا   
، عنـــدما ســـألت ١٩٢٣كمـــا أنـــه في عـــام . ١٩٢٥ في عـــام ١٩٠٧ السادســـة لعـــام

إذا كانـت تعتـبر اتفاقيـة جنيـف للصـليب       حكومة أجنبية حكومة المملكة المتحدة عمـا  
ــه / تمــوز٦الأحمــر المؤرخــة   ــة  ١٩٠٦يولي ــزال ســارية بــين   لااتفاقي ــدولت ــة  ال المتحالف

رى أنــه هــذه تــالمعاديــة الســابقة، أجابــت بــأن حكومــة جلالــة الملــك والــدول الســابقة 
الاتفاقية لم تتأثر باندلاع الحرب، نظرا لكونها تنـدرج في فئـة يـنظم موضـوعها سـلوك                  

 .“المتحاربين خلال الحرب
صـرح  ،  ١٩٦٣ففـي    .وهذا مبدأ مقبـول عمومـا سـواء في الفقـه أو في ممارسـة الـدول                 - ٦٧

المستشار العام لوزارة الدفاع بالولايات المتحدة، في معـرض إشـارته إلى سـريان معاهـدة حظـر                  
 :)٥١(التجارب النووية، وقت الحرب بما يلي

 الذي يشـاطرني فيـه المستشـار القـانوني لـوزارة الخارجيـة، لا يمكـن                 يفي رأي ’’  
 .‘‘تفسيرا سليما على ذلك المنوالأن تفسر المعاهدة 

 قائلاواستطرد 
ــتي تحظــر       ... ’’   ــد جــرت في المعاهــدات ال ــة ق يجــدر بالملاحظــة أن الممارســة الاعتيادي

استخدام أسلحة محدد أو أعمال محددة وقت الحرب على أن تنص المعاهدات صـراحة              
على أنها تسري وقت الحرب، حتى تتفادى تطبيق القاعدة القاضـية بـأن الحـرب يمكـن                 

راجع قضية كـارنوث ضـد   ( . بين الأطراف المتحاربة   أن تعلق أو تبطل نفاذ المعاهدات     
ــات المتحــدة،   ؛ و )Karnuth v. United States, 279 U.S. 231, 236-239(الولاي

Oppenheim’s ‘International Law,’ vol. II, 7th ed., pp. 302-306 .   وانظر علـى سـبيل
 ٤٠٠يقـل وزنهـا عـن    الإعلان الدولي لنبذ اسـتخدام المقـذوفات المتفجـرة الـتي        ’’ المثال

ــرب    ــت الحـ ــرام وقـ ــبرغ،  (غـ ــان بترسـ ــاني ٢٩سـ ــرين الثـ ــوفم/ تشـ ــانون ١١بر، نـ  كـ
 ؛)١٨٦٨ديسمبر /الأول

؛ ١٨٩٩يوليـه   / تمـوز  ٢٩الإعلان الدولي بشأن الغازات الخانقـة، لاهـاي،         و’’  
 ؛١٨٩٩يوليه / تموز٢٩مددة، لاهاي، والإعلان الدولي بشأن الطلقات المت

ــة و’’   ــة الدولي ــة، لاهــاي،    الاتفاقي  ١٨ المتعلقــة بقــوانين وأعــراف الحــرب البري
 ؛١٨٩٩أكتوبر /تشرين الأول

__________ 
 )٥١( Whiteman, Digest of International Law, Vol. XIV,  p.509-510. 
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ــامة أو      و”   ــة أو السـ ــازات الخانقـ ــربي للغـ ــتعمال الحـ ــر الاسـ ــول حظـ بروتوكـ
 ؛١٩٢٥يونيه / حزيران١٧جية، جنيف، شابهها وللوسائل البكتريولو ما

؛ )٢ادة المــ(بــالجرحى والمرضــى  المتعلقــة  ١٩٤٩اتفاقيــات جنيــف لعــام   و’’  
 ؛)٢المادة (؛ والمدنيين )٢المادة (وأسرى الحرب 

وفي الحالة المعروضة، لا يبدو أن صيغة النص تحظر تحديدا استخدام الأسـلحة         ’’  
 .‘‘النووية وقت الحرب؛ ولذلك يتعين افتراض عدم سريان حظر من هذا القبيل

 
 نظام أو مركز دائمالمعاهدات المعلنة أو المنشئة أو المنظمة لحقوق دائمة أو   

يقر الفقه على مدى عـدة أجيـال بـأن المعاهـدات المعلنـة أو المنشـئة أو المنظمـة لحقـوق                       - ٦٨
ومـن الكتـاب المعنـيين       .دائمة أو نظام أو مركز دائم لا تعلـق أو تنـهى في حالـة الـتراع المسـلح                  

ــاكنير، )٥٥(وفيتزمــــوريس، )٥٤(وأوبنــــهايم، )٥٣(وهرســــت، )٥٢(هــــول،  )٥٧(وروســــو، )٥٦(ومــ
ــهايم، ــه، )٥٨(وغوغن  )٦٣(وســتون، )٦٢(وديلــبروك، )٦١(وتــوبين، )٦٠(وأوســت،  )٥٩(ودايــي وبيلي
 )٦٤(.وجيالدينو

__________ 
 )٥٢( Hall, International Law, 8th ed., 1924. pp.456-457. 
 )٥٣( Hurst, British Year Book of International Law, Vol. 2 (1921-1922), p.46. 
 )٥٤( Oppenheim, International Law, Vol. II, 7th ed., 1948, p.304. 
 )٥٥( Fitzmaurice, Recueil des Cours, Vol. 73 (1948, II) pp.312-313. 
 )٥٦( McNair, Law of Treaties, 1961, pp. 704-710, 720. 
 )٥٧( Rousseau, Droit international public, Tome I. 1970, p.223. 
 )٥٨( Guggenheim, Traite de droit international public, Tome I, 1967, pp.241-242. 
 )٥٩( Daillier and Pellet, Droit international public, 6th ed., 2003, pp.309. 
 )٦٠( Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2000, p.244. 
 )٦١( Tobin, The Termination of Multipartite Treaties, 1933, pp.50-69. 
 )٦٢( Delbrück, "War Effect on Treaties" in Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Vol. 4, 

2000, p.1370. 
 )٦٣( Stone, Legal Controls of International Conflict, Revised edition, 1959, p.448. 
 )٦٤( Gli Effetti della Guerra sui Trattati, 1959, pp. 240-45. 
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ومــن أنــواع الاتفاقــات المقصــودة معاهــدة التنــازل عــن أقــاليم، ومعاهــدة الاتحــاد،           - ٦٩
ومعاهدات تحييد جزء من إقليم دولة، والمعاهدات المنشئة أو المعدلـة للحـدود، وإنشـاء حقـوق             

 .ائية للانتفاع أو الارتفاق فيما يتعلق بإقليم دولةاستثن
ــار        - ٧٠ ــة مــن المعاهــدات وبالآث ــر عــدد هائــل مــن الكتــاب ذوي الحجــة بهــذه الفئ وقــد أق

عـلاوة علـى ذلـك، ثمـة قـدر معـين مـن ممارسـة الـدول المؤيـدة                     .القانونية المرتبطة بهذا التصنيف   
فمـاكنير يصـف الممارسـة       . الـتراع المسـلح    للموقف القائل بأن تلك الاتفاقات لا تتأثر بحـدوث        

ــة ذات الصــلة،  ــاه         )٦٥(البريطاني ــتي تبن ــرأي ال ــع ال ــا م ــق عموم ــة تتف ــوبين أن الممارس ويؤكــد ت
  )٦٦(.الفقه
وفي التحكــيم في قضــية مصــائد أسمــاك ســاحل شمــال الأطلســي، زعمــت الحكومــة          - ٧١

، ١٧٨٣اك، بمقتضـى معاهـدة      البريطانية أن حقوق الولايات المتحدة فيمـا يتعلـق بمصـائد الأسم ـ           
إن القـانون الـدولي   ’’: ولم تأخذ المحكمة بهـذا الـرأي وقالـت   . ١٨١٢قد سقطت نتيجة لحرب    

في تطوره الحديث يقر بأن عددا من الالتزامات التعاهدية لا تلغى بالحرب، بل تعلق في أقصـى                 
 )٦٧(.‘‘الأحوال

معاهـدات  فـإن   وبصـفة خاصـة،      .غير أن اللجوء إلى هذا التصنيف يثير مشـاكل معينـة           - ٧٢
وكمـا   .حقوقـا دائمـة  ترتـب  ل أحكامـا إقليميـة دائمـة    التنازل وغيرها مـن المعاهـدات الـتي تُعم ـِ       

إن الحقـوق المكتسـبة الـتي تنشـأ عـن المعاهـدات هـي الـتي تتصـف                   ف ـ’’ ،أشار إلى ذلـك هرسـت     
ا لا تتـأثر بـتراع    وبالتـالي إذا طبقـت تلـك المعاهـدات، فإنه ـ    )٦٨(.‘‘بالدوام، لا المعاهدات نفسها  
 .مسلح لاحق بين الأطراف

إلى واضـحة   وثمة مصدر آخر من مصادر الصعوبة ينشأ عن أن حدود هـذه الفئـة غـير                  - ٧٣
 .أولهـا اسـتخدام معاهـدات الضـمان     .ويطرح السؤال بشأن ثلاث مجالات من النشاط  .حد ما 

__________ 
 )٦٥( McNair, Law of Treaties, 1961, pp.704-715. 
 )٦٦( Tobin, The Termination of Multipartite Treaties, 1933, pp.. 137 seq.. 
 )٦٧( Reports of .International Arbitration Awards., Vol XI, p. 167; Award dated 7 September 1910, at p.181 .

 .Parry, British Digest, Vol. 2B, 1967, pp.585-605انظر أيضا 
 )٦٨( Hurst, British Yearbook of International Law, Vol. 2 (1921-22), p.46.    انظـر أيضـاFitzmaurice, Recueil 

des cours, Vol. 73 (1948, II), pp.. 313-314, 317. 

05-25069 29 
 



 

A/CN.4/552

لموضـوع والغـرض    ومن الواضح أن أثـر الـتراع المسـلح يتوقـف علـى ا              )٦٩(وهذا موضوع واسع  
مــن قبيــل التحييــد فالمعاهــدات الــتي ترمــي إلى ضــمان وضــع دائــم،  .الــدقيقين لمعاهــدة الضــمان

 المعاهـدات المنشـئة     ...’’ن  أ،  وهكـذا يلاحـظ مـاكنير      . تنتهي بـالتراع المسـلح     لاالدائم لإقليم،   
 أنهـا   والضامنة للحياد الدائم لسويسرا ولكسمبرغ وبلجيكا تعـد حتمـا معاهـدات سياسـية غـير               

 )٧٠(.‘‘مركز دائمإنشاء نظام أو لم تلغ باندلاع الحرب لأنه من الواضح أن موضوعها هو 
ــم        - ٧٤ ــة المعاهــدات المنشــئة لحقــوق دائمــة أو وضــع دائ ــاب في فئ ــدرج عــدد مــن الكت وي

غــير أن الاعتبــارات الــتي . الاتفاقــات المتعلقــة بمــنح حقــوق متبادلــة للرعايــا واكتســاب الجنســية 
ــار اعأدت إلى  ــات  تب ــك الاتفاق ــات تل ــا عــن      اتفاق ــا إلى حــد م ــتعين تمييزه ــاء ي ــة للإنه غــير قابل

وبنـاء عليـه، فـإن الأنسـب أن تقـرن            .المعاهدات المتعلقة بالتنازل عن إقليم ومعاهـدات الحـدود        
مـن   ة وغيرهـا  حتلك الاتفاقات بالفئة الواسعة المتمثلة في فئة معاهدات الصداقة والتجارة والملا          

 .من المعاهداتالفئة  هذلهوترد أدناه دراسة  .المتعلقة بالحقوق الخاصة للأفرادالاتفاقات 
 

 معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة والاتفاقات المماثلة المتعلقة بالحقوق الخاصة للأفراد  
تشكل هذه المعاهدات فئـة مهمـة للغايـة مـن المعـاملات الدوليـة وتشـكل الإرهاصـات                - ٧٥

وتختلف التسميات فتسمى تلك المعاهـدات       . الاستثمار الثنائية الأحدث عهدا    الأولى لمعاهدات 
ولا ينبغي الخلط بينها وبـين المعاهـدات      .أحيانا بمعاهدات إقامة الأجانب أو معاهدات الصداقة      

وتشير طائفة محترمـة مـن الكتـاب إلى معاهـدات الصـداقة والتجـارة والملاحـة                  .التجارية العادية 
ومـــن هـــؤلاء الكتـــاب  .أنهـــا معاهـــدات لا تنتـــهي نتيجـــة للـــتراع المســـلح ى علـــ) أو الإقامـــة(

 كما استخدمت هذه الفئـة      )٧٥(.وفيرزيل )٧٤(وفيتزموريس )٧٣(وماكنير )٧٢(وتوبين )٧١(هرست
 )٧٦(.في مذكرة الأمانة العامة

__________ 
 Tobin, The ؛ و Verzijl, International Law in Historical Perspective, VI, 1973, pp.457-459 انظــر )٦٩( 

Termination of Multipartite Treaties, 1933, pp.55-69 ؛ وRess, Bernhardt (ed.), Encyclopedia, Vol. 2, pp 

 .McNair, Law of Treaties, 1961, pp.239-254؛ و 934-937
 )٧٠( McNair ٧٠٣، المرجع نفسه، الصفحة. 
 )٧١( Hurst, British Yearbook of International Law, Vol. 2 (1921-1922), p.43-44. 
 )٧٢( Tobin, The Termination of Multipartite Treaties, 1933, pp.82-87. 
 )٧٣( McNair, Law of Treaties, 1961, pp.. 713-715, 718-719. 
 )٧٤( Fitzmaurice, Recueil des Cours, Vol. 73 (1948, II) pp.314-315. 
 )٧٥( Verzijl, International Law in an Historical Perspective, Part VI, 1973, pp.382-385. 
 .٦٢-٥٧مذكرة الأمانة العامة، الصفحات  )٧٦( 
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وتشمل هذه الفئة من المعاهدات معاهدات أخرى متعلقة بمـنح حقـوق متبادلـة لرعايـا                 - ٧٦
إقليم كـل طـرف مـن الأطـراف، بمـا فيهـا حقـوق اكتسـاب الملكيـة، وحقـوق نقـل                       مقيمين في   

ــة وحقــوق اكتســابها بــالإرث   ــة اتفاقــات تتعلــق باكتســاب    )٧٧(.تلــك الملكي ــرتبط بهــذه الفئ وت
  )٧٨(.الجنسية أو فقدانها، ومسائل أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية من قبيل الزواج والحضانة

عليـه سياسـة مـنح مركـز خـاص لفئـة مـن المعاهـدات في                 ويستند الأسـاس الـذي تقـوم         - ٧٧
جوهره إلى وازع توفير الوثوق القانوني للرعايا وغيرهم من المصالح الخاصة المعنية، كما يقتـرن               

وبعبارة أخرى، ليس ثمة أي سبب قاهر يبرر إزاحة التراع المسلح لوضـع              .بشرط المعاملة بالمثل  
 ؤكـد الموقـف  ي مـن ممارسـة الـدول        ا غرابة في أن ثمة قدر     ولذلك فإنه لا   .قائم يعود بنفع متبادل   

 .الذي مؤداه أن تلك المعاهدات لا تنتهي في حالة التراع المسلح
، أي الإدارة الاتحاديــة للعــدل والشــرطة، أن سويســرا، لم تقبــل حكومــة ١٩٣١ففــي  - ٧٨

ة معاهــدات إقامــة الأجانــب ومعاهــدة التجــارة بــين طــرف متحــارب ودول ــ       تلغــي أو تعلــق  
وكان موقف الحكومة البريطانية مناقضا للموقف السويسـري في المفاوضـات ذات             )٧٩(.محايدة
وقـد ورد في وجيـز    .غـير أن ممارسـة الولايـات المتحـدة تـأثرت بقـرارات قضـائية معينـة                .الصلة

ويكتســي أهميــة  .لــتغير في ممارســة الولايــات المتحــدةوصــف ل) Whiteman’s Digest(وايتمــان 
  )٨٠(:الصدد المستند التاليخاصة في هذا 

ــوفين كان ــ     ’’   ــة مت ــق بترك ــا يتصــل بخصــومة قضــائية تتعل ــيِّتففيم ــى  م للق عل
ممتلكات الأجانب فيهـا مصـالح مكتسـبة لرعايـا ألمـان، استفسـر وزيـر العـدل بيـدل في              

 عما إذا كانت وزارة الخارجية تتفق مـع الموقـف الـذي تـدافع عنـه وزارة                  ١٩٤٥عام  
ــأن    ــل ب ــدل والقائ ــن معاهــدة الصــداقة والتجــارة     الع ــة م ــادتين الأولى الرابع أحكــام الم

ــا والمؤرخــة     ــع ألماني ــوق القنصــلية م  .U.S ((١٩٢٣ديســمبر / كــانون الأول٨والحق

Treaty Series 725; 44 Stat. 2132; 52 League of Nations Treaty Series 133 ( لم تلغ

__________ 
 ,Fitzmaurice, Recueil des Cours, Vol. 73 (1948, II)؛ و McNair, Law of Treaties, 1961, p.711انظـر   )٧٧( 

p.315 ؛ وVerzijl, International Law in an Historical Perspective, VI, pp.382-385 ــة ؛ ومــذكرة الأمان
 ,Oppenheim, International Law, Vol II, 7th ed., 1948؛ و٧٦  و٦٧  و٤٥-٣٧ ، الفقـرات ٢٠٠٥العامـة،  

p.304. 
 .٣٨٥، المرجع السالف الذكر الصفحة Verzijl ؛ و٧١٤، المرجع السالف الذكر، الصفحة McNairانظر  )٧٨( 
 )٧٩( Répertoire suisse de droit international public, pp.188-191. 
 )٨٠( Whiteman, Digest of International Law, Vol. XIV,  p.495-497. 
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يابـــة غـــرو المـــؤرخ   وفي جـــواب وزيـــر الخارجيـــة بالن   .بـــالحرب بـــل ظلـــت نافـــذة   
 :، والموجه إلى وزير العدل، ورد ما يلي١٩٤٥مايو /أيار ٢١

إن المادة الأولى من المعاهدة تغطـي مجـالا واسـعا، يخـول لرعايـا كـل                 ’   
ــه،     طــرف ســام متعاقــد حــق الــدخول إلى أراضــي الطــرف الآخــر والإقامــة ب

جير الأراضـي،   والقيام بأنواع محددة من المهن، وامـتلاك المبـاني وتأجيرهـا وتـأ            
ــة       ــة اللجــوء إلى المحــاكم، وحماي ــز في الضــرائب، وحري ــدم التعــرض للتميي وع

وتتعلق المادة الرابعة بالتصـرف في العقـار والممتلكـات           .أشخاصهم وممتلكاتهم 
 . وتوارثهاالشخصية

ــى المعاهــدات غــير      ’    ــأثر الحــرب عل ــق ب ــا يتعل ــانون فيم ــدو أن الق ويب
ثم تـرد إحـالات واقتباسـات    [. هـو مسـتقر  واضح بأي حال من الأحـوال ولا     

 Karnuth v. United States, 279(من قضايا كارنوث ضـد الولايـات المتحـدة    

U.S. 231, 236 (1929((    وتيكـت ضـد هيـوز ،)Techt v. Hughes, 229 N.Y. 

222, 240 (1920), 128 N.E. 185, 191 (1920 ( ،254 رفض إعادة النظـر U.S. 

 ).]Fed  2d 413 (S.D.N.Y. 1930 45(رز، ، وصوفي ريكم)1920) 643
  ’’... 
وتطبيقا لهذه المبادئ المستفادة من هـذه القـرارات علـى المـادة الأولى      ’   

 مــع ألمانيـا، يبــدو أن ثمـة قــدرا لا يسـتهان بــه مـن الشــك     ١٩٢٣مـن معاهـدة   
 لبعض أحكام تلك المادة، من قبيل تلـك الأحكـام           الحاليبالسريان  يتعلق   فيما
ــا إلى     المتعل ــة بعــض المهــن وم قــة بــدخول الولايــات المتحــدة، والحــق في مزاول
ومــن جهــة أخــرى، يبــدو أنــه لا يوجــد ثمــة أي ســبب يــدعو إلى عــدم   .ذلــك

 .اعتبار المادة الرابعة مستمرة في النفاذ رغم اندلاع الحرب
ــا مماثــل للمــادة   - فقــد اعتــبر حكــم في معاهــدة مــع النمســا  ’    هنغاري

 ... ا وقت الحرب في قضية تيكت ضد هيوز، أعلاهالرابعة حكما نافذ
الولاية بالأصـالة عـن مـاينر ضـد ريـردن            وأعقبت هذه القضية قضية   ’   

])State ex rel. Minor v. Reardon)  [120 Kans.  614, 245, Pac. 158 

ــا لنبراســكا إلى نفــس النتيجــة في قضــية    )] ... 1926) وخلصــت المحكمــة العلي
 Goos v. Brocks [117 Neb. 750 (1929), 223 N.W. 13[غـوز ضـد بروكـز    

(1929[(، ... 
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عـن  مـا  ولئن كان الحكم التعاهدي في القضية المعروضة مختلفا نوعـا       ’   
 يجـدر بالملاحظـة أن المحكمـة العليـا في           هالحكم الوارد في قضـية كـارنوث، فإن ـ       

لتزامـات  مـا علـى أن الا     اإنـه يبـدو أن ثمـة اتفاقـا ع         ’’القضية الأخيرة قـد قالـت       
الأحكـام الـتي تخـول لمـواطني أو         : ... التعاهدية التالية، على الأقل، تظل نافذة     

رعايا دولـة مـن الـدول المتعاقـدة السـامية حـق الاسـتمرار في حيـازة الأراضـي                  
 ...“ في إقليم الدولة الأخرىونقل ملكيتها 

ــة لانســينغ، كتــب في    ’    ــر الخارجي ــول١٠ورغــم أن وزي ســبتمبر / أيل
 الوزارة لا تعتبر تلك الأحكام التعاهدية فيمـا يتعلـق بالتصـرف في               أن ١٩١٨
...  هنغاريـا  - أحكاما سارية خلال الحرب مع ألمانيا والنمسا      وتوارثه  العقار  

فإن ذلك البيان قد صدر قبل صدور القرارات القضائية الـتي وردت مناقشـها              
 . في تلـك القـرارات     في هذا المقام وقبل أن تتبنى المحاكم بوضوح النهج المتمثل         

ويبدو أن ثمة توجها نحو الإقرار بالسريان المسـتمر للأحكـام التعاهديـة خـلال               
ويعتقــد أن بيــان  .الحــرب بقــدر أكــبر ممــا كــان عليــه الأمــر في أوقــات ســابقة 

 .الوزير لانسينغ لا يمثل الرأي الذي قد يعتمد في الوقت الراهن
د اتخـذت فيمـا يبـدو موقفـا         ولعله يلاحظ أن المحاكم في هذا البلـد ق ـ        ’   

مؤيدا إلى حد ما لاستمرار سريان الأحكام التعاهدية وقـت الحـرب أكثـر ممـا                
ويبدو لدى الكتاب المحـدثين      .إليه الكثير من الكتاب في القانون الدولي       ذهب

العنصـر الـذي يـتعين أن يتوقـف عليـه الجـواب             ”توجه يؤيد الرأي القائل بـأن       
ــد     ــان معاه ــا إذا ك ــألة م ــى مس ــدلاع الحــرب بــين      عل ــت بان ــد ألغي ة معينــة ق

 للمعاهـدة،  ا عليه في نية الأطراف وقت إبرامه ـ  الأطراف أم لا، يمكن الوقوف    
 Sir Cecil Hurst, ;The Effect of War( .“لا في طبيعة الحكم التعاهدي نفسه

on Treaties’, 1921-1922 British Year Book of International Law, 37, 

 ,C.C. Hyde, International Law (2nd ed 1945) volume IIاانظـر أيض ـ  .)47

pp. 1546 et seq؛ وHarvard Research in International Law, Law of 

Treaties, 29 American Journal of International .Law. Supp. (1953), 1183 

et seq.          إبـرام  ولا يبدو أن ثمـة دلـيلا علـى النيـة الفعليـة في هـذا الصـدد وقـت
غـير أنـه نظـرا للقـرار الحـديث آنـذاك والصـادر          . ١٩٢٣المعاهدة مع ألمانيا في     

أعلاه، فإنه لـن يكـون مـن غـير المعقـول            المذكورة  في قضية تيكت ضد هيوز،      
ظـل  ي ينبغـي أن  ١٩٢٣افتراض أن حكما من قبيل المـادة الرابعـة مـن معاهـدة       

 . في حالة اندلاع الحرباساري
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 لا تــرى الــوزارة أي اعتــراض علــى الموقــف  وعلــى ضــوء مــا ســبق، ’   
 / كـانون الأول   ٨الذي تدعون إليه والذي مفاده أن المادة الرابعة من معاهدة           

 .‘، مع ألمانيا لا تزال نافذة رغم اندلاع الحرب١٩٢٣ديسمبر 
 / أيــار٢١، )بيــدل(إلى وزيــر العــدل ) غــرو(رســالة وزيــر الخارجيــة بالنيابــة ’’  

 .‘‘file 740.00113 EW/4-1245، مخطوط وزارة الخارجية، ١٩٤٥مايو 
وعلـى  . تيـت، الموقـف المتخـذ     . ، أكد المستشار القانوني بالنيابة، جـاك ب       ١٩٤٨وفي   - ٧٩

 )٨١(: فإنهحد تعبيره
، موجهــة مــن وزيــر الخارجيــة    ١٩٤٥مــايو / أيــار٢١في رســالة مؤرخــة  ’’  

الخارجيــة آراءهــا بشــأن اســتمرار نفــاذ المــادة بالنيابـة إلى وزيــر العــدل، حــددت وزارة  
وفي قضـية كـلارك ضـد آلـن          .الرابعة من المعاهدة المذكورة أعلاه رغم اندلاع الحرب       

)٩١( ، )١٩٤٧ 91 L. Ed. 1633, 1641-43(     قررت المحكمـة العليـا أن أحكـام المـادة ،
ــاء الممتلكــات وال  ١٩٢٣الرابعــة مــن معاهــدة   ــة باقتن ــا والمتعلق تصــرف فيهــا   مــع ألماني

وتلاحـظ الـوزارة أن العامـل المحـدد          .وفرض الضريبة عليها ظلت سارية خلال الحرب      
عرفيا، على غرار ما يتبين من القرار الصادر في قضية كلارك ضـد آلـن وفي عـدد مـن                    

مـا إذا كـان ثمـة مـن التنـافي بـين الحكـم         قرارات المحكمة العليـا للولايـات المتحـدة، هـو       
 .د حالة الحرب ما يفيد بجلاء أن ذلك الحكم ينبغي ألا ينفذالتعاهدي المعني وتعه

 ووفيما يتصل بالممتلكات التي تملكها الحكومـة الألمانيـة في سـان فرانسيسـك             ’’  
 مـع ألمانيـا     ١٩٢٣ لأغراض قنصلية، فإن الأحكام ذات الصلة مـن معاهـدة            ١٩٤١في  

وتـرى وزارة  ...  عة عشـرة لثانية مـن المـادة التاس ـ  اهي تلك الأحكام الواردة في الفقرة  
يــتغير بانــدلاع الحــرب بــين الولايــات   لم الخارجيــة أن الأثــر القــانوني لتلــك الأحكــام   

ويتفق هذا الرأي تماما مع السياسـة الـتي دأبـت الحكومـة علـى إتباعهـا         .المتحدة وألمانيا 
بالممتلكـات المملوكـة   يتعلـق  منذ عهد بعيد، سواء وقت السلام أو وقت الحرب، فيما  

وقد دأبت هذه الحكومـة علـى السـعي إلى           .كومة بلد والواقعة داخل إقليم بلد آخر      لح
 لولايـة الولايـات المتحـدة    ات الأخرى الواقعة في إقلـيم خاضـع       تخويل ممتلكات الحكوم  

الأمريكية الاعتـراف الممنـوح عـادة للممتلكـات بموجـب الممارسـة الدوليـة والاحتـرام                 
كما أن هـذه الحكومـة    .متلكات بموجب معاهدةالأمين لأي حقوق مضمونة لتلك الم 

__________ 
 )٨١( Whiteman, Digest of International Law, Vol. XIV,  pp.. 502-503 نـوفمبر  / تشـرين الثـاني  ١٠، رسالة مؤرخة

 .، موجهة إلى وزير العدل١٩٤٨
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ما فتئت تحرص على مطالبـة الحكومـات الأخـرى بتخويـل نفـس الاعتـراف والحقـوق                  
 .لممتلكاتها في أقاليمها

الألمانيـة  وتاريخ تعامل هذه الحكومة مع الممتلكـات الدبلوماسـية والقنصـلية            ’’  
يات المتحدة وألمانيا قـد يكـون       في الولايات المتحدة في أعقاب اندلاع الحرب بين الولا        

 .مهما فيما يتصل بهذه المسألة
  ’’... 
ونظرا لهذه الاعتبارات، فإن وزارة الخارجية لـيس لـديها أي اعتـراض علـى               ’’  

الموقف الذي يدعو إليه مكتـب ممتلكـات الأجانـب والـذي مفادهـا أن أحكـام الفقـرة                   
ــدة المو      ــن المعاه ــادة التاســعة عشــرة م ــن الم ــة م ــة في الثاني ديســمبر / كــانون الأول٨قع

 .‘‘ مع ألمانيا تظل سارية رغم اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وألمانيا١٩٢٣
 تشـرين   ١٠،  )كـلارك (لوزير العدل   ) تيت(رسالة المستشار القانوني بالنيابة     [  

 .]MS. Dept. of State, file 711.622/9-1648، ١٩٤٨نوفمبر /الثاني
أي في قــرارات المحــاكم المحليــة في عــدة ولايــات، غــير أن الاجتــهاد       وتــردد هــذا الــر   - ٨٠

 )٨٢(.متسقا بأي حال من الأحوالليس القضائي 
ولا يجافي اجتهاد محكمة العدل الدولية بشأن أحكام تعاهديـة مماثلـة المواقـف القانونيـة                 - ٨١

 صـحة المعاهـدة أو      لة آثـار الـتراع المسـلح علـى        أغير أن المحكمة لم تتنـاول مس ـ       .المعروضة أعلاه 
عـلاوة علـى ذلـك، لم تخلـص المحكمـة إلى أي اسـتنتاج بشـأن                  )٨٣(.تعليقها في قضية نيكـاراغوا    

أن الولايـات    ويجـدر بالتـذكير    )٨٤(.بـين الطـرفين   ‘ نـزاع مسـلح   ’مسألة وجـود أو عـدم وجـود         
ــة أي إعــلان        ــات دبلوماســية مــع نيكــاراغوا، ولم يكــن ثم ــيم علاق ــزال تق المتحــدة كانــت لا ت

 .حرب أو للتراع المسلحلل

__________ 
 )٨٢( Rank, Cornell Law Quarterly, Vol. 38 (1952-53), pp.511-533؛ وWhiteman, Digest of International Law, 

XIV, September 1970, pp. 497-505  ؛ وVerzijl, International Law in an Historical Perspective, VI, 

1973, pp.377-385. 
 )٨٣( I.C.J. Reports, 1984, p.393 at pp.426-29) تقارير محكمة العدل الدولية.( 
 .٧٤-٦٩الفقرات  مذكرة الأمانة العامة، )٨٤( 

05-25069 35 
 



 

A/CN.4/552

إلى افتـراض أن معاهـدة الصـداقة         )٨٥(كما استند قرار المحكمة في قضية منصات الـنفط         - ٨٢
وتتــأثر أهميــة هــذه   .، لا تــزال ســارية١٩٥٥والعلاقــات الاقتصــادية والحقــوق القنصــلية لعــام   

 .الطرفان وهذا ما لم ينازع فيه )٨٦(.ةالقرارات بكون معاهدة الصداقة كانت لا تزال ساري
وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن القــول بــأن هــذه الفئــة مــن المعاهــدة يشــمل معاهــدات            - ٨٣

وكما أشـار إلى ذلـك أوسـت، فـإن الغـرض مـن هـذه الاتفاقـات                   .الاستثمار الثنائية قول سليم   
  )٨٧(.هو الحماية المتبادلة لرعايا الطرفين

 
 معاهدات حماية حقوق الإنسان  

لا إشارات قليلة جـدا إلى مركـز معاهـدات حمايـة حقـوق الإنسـان                لا تورد الأدبيات إ    - ٨٤
فـالكثير مـن الأدبيـات     .والواقع أنـه يسـهل تفسـير هـذا الوضـع      .في الأغراض التي نحن بصددها    

عـلاوة   .ذات الصلة كان سـابقا لـبروز معـايير حقـوق الإنسـان في حقبـة ميثـاق الأمـم المتحـدة                     
وق الإنسان إلى إهمال المشاكل الموغلـة في طابعهـا   على ذلك، تترع الأدبيات المتخصصة في حق    

 ):٤في المادة ( الحكم التالي ١٩٨٥وقد تضمن قرار معهد القانون الدولي في عام  .التقني
ــا نفــاذ     ’’   ــتراع المســلح لا تخــول لطــرف أن ينــهي أو يعلــق انفرادي ــة ال إن حال

عاهدة تنص علـى    أحكام تعاهدية متعلقة بحماية حقوق شخص الإنسان، ما لم تكن الم          
 .‘‘ذلك

ــادة     ــد اعتمــدت الم ــة ٤وق ــاع عضــوين عــن     ٣٦ بأغلبي ــل لا شــيء، وامتن  صــوتا مقاب
  )٨٨(.التصويت

ــل اســتخدام   - ٨٥ ــة ولع ــوح      فئ ــا للمركــز الممن ــدادا طبيعي ــبر امت ــوق الإنســان يعت ــة حق حماي
صــة للأفــراد، لمعاهــدات الصــداقة والتجــارة والملاحــة والاتفاقــات المماثلــة المتعلقــة بــالحقوق الخا

وثمـة علاقـة وثيقـة بالمعاهـدات الـتي تنشـئ نظامـا إقليميـا،              .فيها معاهدات الاستثمار الثنائيـة     بما
وتقــيم بــذلك معــايير تحكــم حقــوق الإنســان الواجبــة للســكان ككــل، أو نظامــا للأقليــات، أو 

 .نظاما للاستقلال الذاتي المحلي

__________ 
الـدفوع  (ر في قضـية منصـات الـنفط         أنظر أيضا الحكم الصـاد    . ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦الحكم المؤرخ    )٨٥( 

 .I.C.J. Reports, 1996, p.803، )التمهيدية
 .١٥، الفقرة ٨٠٩، الصفحة ،I.C.J. Reports, 1996انظر الحكم في الدفع الابتدائي،  )٨٦( 
 .Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2000, p.244انظر  )٨٧( 
 .Annuaire de l'Institut de Droit International, Vol. 61 (II),  pp 219-21: انظر  )٨٨( 
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التراع المسلح في مـذكرة الأمانـة   وورد وصف سريان معاهدات حقوق الإنسان وقت    - ٨٦
 : على النحو التالي)٨٩(ةالعام

رغــم أن النقــاش متواصــل بشــأن مــا إذا كانــت معاهــدات حقــوق الإنســان  ’’  
تسري على التراع المسلح، فإنه من المؤكد أن الأحكـام الـتي لا يجـوز الحيـد عنـها مـن                     

محكمـة العـدل    أولا، صـرحت    . التراع المسلح خلال  معاهدات حقوق الإنسان تسري     
ــة بــأن   ــة في فتــوى الأســلحة النووي ــدولي الخــاص    الدولي ــة الــتي يوفرهــا العهــد ال الحماي

ــادة      ــة والسياســية لا تتوقــف في أوقــات الحــرب، إلا بإعمــال الم ــالحقوق المدني  مــن ٤ب
 .العهد التي بها يمكـن الحيـد عـن بعـض الأحكـام في أوقـات حـالات الطـوارئ الوطنيـة          

ا بشــأن الأســلحة النوويــة أقــرب مــا تكــون إلى دراســة آثــار وكانــت المحكمــة في فتواهــ
التراع المسلح على المعاهـدات، بمـا في ذلـك مناقشـة أثـر الـتراع المسـلح علـى كـل مـن                        

ثانيـا، ذكـرت لجنـة القـانون الـدولي في شـروحها       . حقوق الإنسـان والمعاهـدات البيئيـة    
دوليـا أن الحـق الأصـيل في        للمواد المتعلقة بمسؤولية الدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة             

] فيمـا يتعلـق  [’’الدفاع عن النفس وإن كان يبرر عدم الوفـاء بـبعض المعاهـدات، فإنـه            
بأحكـام حقـوق   ] وفيمـا يتعلـق  [بالالتزامات المترتبة بموجـب القـانون الـدولي الإنسـاني           

ــد   ــوز الحيـ ــتي يجـ ــان الـ ــها،  الإنسـ ــي عنـ ــروعية   لا ينفـ ــدم مشـ ــنفس عـ ــن الـ ــدفاع عـ الـ
خيرا، يتفق الشراح على أن أحكام حقوق الإنسان الـتي لا يجـوز الحيـد        أ .‘‘التصرفات

ولمـا كانـت أحكـام حقـوق الإنسـان الـتي لا يجـوز                .عنها تسري خلال الـتراع المسـلح      
الحيد عنها تدون القواعد الآمـرة، فـإن سـريان أحكـام حقـوق الإنسـان خـلال الـتراع                    

ــة للقاعــدة المعــبر     ــاره نتيجــة منطقي ــها في الفــرع  المســلح يمكــن اعتب والــتي  أعــلاه ٤عن
آمرة لا بـد مـن الوفـاء بهـا رغـم انـدلاع               مفادها أن الأحكام التعاهدية التي تمثل قواعد      

 .‘‘التراع المسلح
ويوضح هذا الوصف المشاكل المتعلقة بسريان معايير حقوق الإنسـان في حالـة الـتراع                - ٨٧

توجيـه الانتبـاه    ر بـل إن مهمتـها       وليس من مهمة اللجنة الخـوض في مسـائل الجـوه           )٩٠(.المسلح
معيـار  وفي هذا الصدد لا يعـد   .لى مسألة آثار التراع المسلح على نفاذ وصحة معاهدات معينة    إ

تتعلـق بنفـاذ الأحكـام ولا تتعلـق بمسـألة           للاسـتثناء   ملائما، لأن القابلية    للاستثناء معيارا   القابلية  
الحـرب أو غيرهـا مـن حـالات الطـوارئ      وقـت  ’ الاسـتثناء  غـير أن صـلاحية    .الصحة أو الإنهـاء   

توفر حتما دليلا على أن الـتراع المسـلح في حـد ذاتـه لا يـؤدي إلى            ‘العامة التي تهدد حياة الأمة    
__________ 

 .)الحواشي محذوفة (.٣٢ ةمذكرة الأمانة العامة، ، الفقر )٨٩( 
 .Prévost, International Human Rights and Humanitarian Law, 2002انظر كذلك،  )٩٠( 
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أو عـدم   (فممارسـة    .وفي نهاية المطاف، فإن المعيار الملائـم هـو نيـة الأطـراف             .التعليق أو الإنهاء  
المعاهـدة مـن أن يـدعي أن التعليـق أو الإنهـاء      لن تمنـع طرفـا آخـر في     الاستثناء  صلاحية  ) ممارسة

 .من الخارج كان مبررا
 

 المعاهدات المتعلقة بحماية البيئة  
 .ارتأى المقرر الخاص أن يُطلب إلى اللجنة دراسـة صـلاحية هـذه الفئـة مـن المعاهـدات           - ٨٨

 .ســلحأحكامــا صــريحة بشــأن ســريانها في حالــة الــتراع المالبيئيــة ولا تتضــمن معظــم المعاهــدات 
والمبدأ العام الوحيد هـو مبـدأ        )٩١(.ويتباين تباينا شديدا موضوع وطرائق معاهدات حماية البيئة       

 .نية الأطراف
وتشير المرافعات المتعلقة بفتوى محكمة العدل الدوليـة بشـأن الأسـلحة النوويـة، إشـارة              - ٨٩

ات البيئيـة تسـري     واضحة إلى أنـه لا يوجـد اتفـاق عـام علـى الطـرح القائـل بـأن جميـع المعاهـد                      
ففي جميـع الأحـوال      )٩٢(.وقت السلم ووقت التراع المسلح، رهنا بأحكام صريحة تفيد العكس         

أن ثمـة أسـبابا قويـة تـدعو إلى الاعتمـاد علـى هـذه الفئـة مـن المعاهـدات                       لا يرى المقـرر الخـاص     
 .كدليل على نية الأطراف

يــة الموقــف القــانوني العــام  وفي فتــوى الأســلحة النوويــة، صــاغت محكمــة العــدل الدول   - ٩٠
  )٩٣(:بالصيغة التالية

والمحكمــة تســلم بــأن البيئــة عرضــة للتهديــد يوميــا وبــأن اســتخدام الأســلحة    - ٢٩’’ 
والمحكمـة تسـلم أيضـا بـأن البيئـة ليسـت        .النووية يمكن أن يشكل كارثة بالنسبة للبيئـة      

وصحة الكائنـات البشـرية     فكرة مجردة، وإنما هي تمثل حيز المعيشة وتمثل نوعية الحياة،           
وإن وجـود الالتـزام العـام للـدول بكفالـة أن             .ذاتها، بما فيها الأجيال التي لم تولـد بعـد         

تحترم الأنشـطة المضـطلع بهـا داخـل ولايتـها وإشـرافها بيئـة الـدول الأخـرى أو المنـاطق            
لة الواقعة تحت سيطرتها الوطنية هو الآن جزء من مجموعـة مـواد القـانون الـدولي المتص ـ                

 .بالبيئة

__________ 
 )٩١( Sands, Principles of International Environmental Law, 2nd ed., 2003, pp.307-16؛ وBirnie and Boyle, 

International Law and the Environment, 2002, pp.148-51 ؛ وMollard-Bannelier, La Protection de 

l'environnement en temps de conflit armé, 2001. 
 .٦٣-٥٨، الفقرات انظر مذكرة الأمانة العامة )٩٢( 
 .I.C.J. Reports, 1996, pp.241-242أو استخدامها، مشروعية التهديد بالأسلحة النووية  )٩٣( 
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ــا إذا كانــت أو لم تكــن         - ٣٠’’  ــألة ليســت مســألة م ــة تــرى أن المس إلا أن المحكم
المعاهدات المتصلة بحماية البيئة سارية أثناء التراع المسلح، وإنما هي مسألة مـا إذا كـان               
يقصد أن تكون الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدات التزامات بالتقييد الكامـل أثنـاء        

 .المسلحالتراع 
ولا تـرى المحكمــة أن المعاهــدات المعنيـة قــد قصــد بهــا أن تحـرم دولــة مــا مــن    ”  

ممارســة حقهــا في الــدفاع عــن الــنفس بموجــب القــانون الــدولي جــراء التزاماتهــا بحمايــة 
ومــع ذلــك، يــتعين علــى الــدول أن تضــع الاعتبــارات البيئيــة في الحســبان لــدى   .البيئــة

 .في السـعي لتحقيـق الأهـداف العسـكرية المشـروعة     تقييمها لما هو ضروري ومتناسب     
مشـيا مـع    واحترام البيئـة هـو أحـد العناصـر الداخلـة في تقيـيم مـا إذا كـان عمـل مـا مت                       

 .مبدئي الضرورة والتناسب
 مــن إعــلان ريــو الــذي ٢٤وهــذا النــهج تدعمــه، في الواقــع، أحكــام المبــدأ  ’’  

 :ينص على ما يلي
ولذلك يجـب أن     .ر التنمية المستدامة  إن الحرب، بحكم طبيعتها، تدم    ’   

تحترم الدول القانون الدولي الذي يوفر الحماية للبيئة وقت التراع المسـلح وأن             
 .‘تتعاون في زيادة تطويره، عند اللزوم

ــرة      - ٣١’’  ــا أن الفقـ ــة أيضـ ــظ المحكمـ ــادة  ٣وتلاحـ ــن المـ ــادة ٣٥ مـ ــن ٥٥ والمـ  مـ
ــةالبروتوكــول الإضــافي الأول تنصــان علــى مزيــد مــن    وهــذه الأحكــام  .الحمايــة للبيئ

ــة مــن الضــرر الواســع الانتشــار        ــة الطبيعي ــة البيئ ــا بحماي ــا عام ــة، التزام تتضــمن، مجتمع
والطويل الأمد والجسيم؛ وحظرا لاستخدام وسائل وأساليب القتال التي يقصد بهـا أو             

ة قد يتوقع منها أن تسبب مثل هذا الضرر؛ وحظرا للقيام بهجمات على البيئـة الطبيعي ـ              
 .على سبيل الانتقام

 .‘‘وهذه قيود قوية على كافة الدول التي تعهدت بالالتزام بهذه الأحكام’’  
مهمــة بطبيعــة الحــال وتــوفر تأييــدا عامــا وغــير مباشــر لاســتخدام         الفــروض وهــذه  - ٩١

لا يوجـد    غـير أنـه    .الافتراض الذي يفيد بأن المعاهـدات البيئيـة تسـري في حالـة الـتراع المسـلح                
في الرأي بشأن المسألة القانونية المحـددة، علـى غـرار مـا تشـير إليـه المسـتندات الخطيـة في                      توافق  

 )٩٤(.مرافعات الفتوى

__________ 
 .Akande, British Yearbook of International Law, Vol. 68 (1997), pp.183-184انظر  )٩٤( 
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 المعاهدات المتعلقة بالمجاري المائية الدولية والمنشآت والمرافق المتصلة بها  
عيـة مـن    إن المعاهدات المتعلقة بالمجاري المائية أو حقوق الملاحة هي أساسـا مجموعـة فر              - ٩٢

ومــن المناســب، مــع  .فئــة المعاهــدات المنشــئة أو المنظمــة لحقــوق دائمــة أو نظــام أو مركــز دائــم
ويقـر عـدد مـن الكتـاب ذوي الحجـة بهـذا النـوع مـن               .ذلك، دراسة هذه المجموعـة علـى حـدة        

 )٩٥(ومن هـؤلاء الكتـاب تـوبين    .الصكوك باعتباره نوعا غير مرشح للإنهاء وقت التراع المسلح      
 )١٠٠(.وديلبروك )٩٩(وشينكين )٩٨(ورانك )٩٧(وفيتزموريس )٩٦(وماكنير

 ممارســة )١٠١(قــد وصــف فيتزمــوريسف .غــير أن الصــورة أبعــد مــا تكــون عــن البســاطة - ٩٣
 :الدول على النحو التالي

، ةمتحارب ـأطرافـا   عندما يكون كل الأطراف في معاهدة، أيا كـان طابعهـا،            ’’  
وعلـى سـبيل     .ا في المعاهدة الثنائيـة    بهيفصل  فإن المسألة يفصل فيها بنفس الطريقة التي        

المثال، فـإن فئـة المعاهـدات الشـارعة، أو الاتفاقيـات الـتي ترمـي إلى إحـداث تسـويات                     
المجـاري  دائمة، من قبيل الاتفاقيات التي تنص على حرية الملاحة في بعـض القنـوات أو                

رة، لـن تتـأثر بانـدلاع       المائية أو على حريـة التجـارة والمسـاواة فيهـا في المنـاطق المسـتعم               
وقد يعلق نفاذها جزئيا غير أنها تظـل قائمـة ويحـيى             .حرب تشترك فيها كافة الأطراف    

 .‘‘السلامبإحلال نفاذها تلقائيا 
وقد يكون تطبيق المعاهدات المتعلقة بمركز بعض المجاري المائية موضـوع ممارسـة الحـق                - ٩٤

  )١٠٢(.٥١لأمم المتحدة في المادة في الدفاع عن النفس الذي يقره ميثاق االطبيعي 
 . محـددة  الفرديـة كـثيرا مـا تتناولـه أحكـام         وأيا كان الأمر، فإن نظام المضايق والقنوات       - ٩٥

وأحكـام   )١٠٣(،)١٩٢٢(ومن أمثلة هذه المعاهـدات الاتفاقيـة المنشـئة لنظـام الملاحـة في الإلـب                 
__________ 

 )٩٥( Tobin, The Termination of Multipartite Treaties, 1933, pp.82-95. 
 )٩٦(  McNair, Law of Treaties, 1961, pp. 720. 
 )٩٧( Fitzmaurice, Recueil des Cours, Vol. 73 (1948, II) pp.. 316-317. 
 )٩٨( Rank, Cornell Law Quarterly, Vol. 38 (1952-53), pp 326-327. 
 )٩٩( Chinkin, Yale Journ of World Public Order, Vol. 7 (1980-81), pp.202-205. 
)١٠٠( Delbrück, Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Vol. 4, 2000, p.1370. 
)١٠١(  Fitzmaurice ٣١٦المرجع السالف الذكر، الصفحة. 
 .Baxter, The Law of International Waterways, 1964, p.205انظر  )١٠٢(
)١٠٣( 26League of Nations Treaty Series (L.N.T.S). 221, 241. 
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) مـونترو (تعلقة بنظـام المضـايق      والاتفاقية الم  )١٠٤(،)١٩١٩(معاهدة فرساي المتعلقة بقناة كييل      
والمعاهدة المتعلقة بالحياد الـدائم لقنـاة بنمـا          )١٠٦(،)١٩٧٧(ومعاهدة قناة بنما     ،)١٠٥()١٩٣٦(

 )١٠٨(.وثمة أيضا مسألة علاقة هذه الصـكوك بمبـادئ القـانون العـرفي             )١٠٧().١٩٧٧(وتشغيلها  
نظـرا لعـدد مـن الأسـباب     لح على هذه الصكوك يحكمها أساسا معيار النيـة، و        سفآثار التراع الم  

المقنعة والمتعلقة بالسياسة العامة، فإن المقرر الخاص لا يعتزم تشجيع اللجنة علـى اقتـراح القيـام                 
 .بدراسات مفصلة

 .وتــنص بعــض الاتفاقــات المتعــدد الأطــراف صــراحة علــى حــق التعليــق وقــت الحــرب  - ٩٦
 )١٠٩()١٩٢٢(لأهميـة الدوليـة     ذات ا الملاحيـة    مـن نظـام الطـرق المائيـة          ١٥وهكذا تـنص المـادة      

 :على أن
هذا النظام الأساسي حقوق وواجبات المتحـاربين والمحايـدين وقـت           لا يحدد   ’’  

غـير أن النظـام الأساسـي يظـل سـاريا وقـت الحـرب مـا دامـت تلـك الحقـوق                        .الحرب
 .‘‘والواجبات تسمح بذلك

غــراض غــير الملاحيــة   وتــنص اتفاقيــة قــانون اســتخدام المجــاري المائيــة الدوليــة في الأ       - ٩٧
 : على ما يلي٢٩ في المادة )١١٠()١٩٧٧(

 
 المجاري المائية الدولية والإنشاءات وقت التراع المسلح   

تتمتـــع المجـــاري المائيـــة الدوليـــة، والإنشـــاءات والمرافـــق والأشـــغال الهندســـية     
بــة الأخــرى المتصــلة بهــا، بالحمايــة الــتي تمنحهــا مبــادئ القــانون الــدولي وقواعــده الواج 

__________ 
)١٠٤( )112 British and .Foreign .States.Papers (1919. 
)١٠٥( 173 L.N.T.S. 213. 
)١٠٦( I.L.M. (1977), p.1022. 
 .١٠٤٠المرجع نفسه، الصفحة  )١٠٧(
انظر أيضا حكـم المحكمـة      . ، المرجع السالف الذكر   Chinkin، المرجع السالف الذكر، و      .Baxterانظر عموما    )١٠٨(

. P.C.I.J., (Permanent Court of International Justice) Series A, No 1ويمبلـدن،  . س. الدائمـة في قضـية س  
، المرجـع  Rank؛ وفي ٥٧ و ٥٦ويمكن الوقوف على استشهادات أخرى في مذكرة الأمانة العامـة، الفقرتـان          

 .٣٢٩-٣٢٥السالف الذكر، الصفحات 
)١٠٩( 7 L.N.T.S. 37, 61. 
)١١٠( I.L,M., Vol., 36 (1977), 700. 
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التطبيق في الـتراع المسـلح الـدولي وغـير الـدولي ولا يجـوز اسـتخدامها بصـورة تنطـوي                
 .‘‘على انتهاك لهذه المبادئ والقواعد

، غـير أنهـا ليسـت أسـبابا      ٧وثمة أسباب تدعو إلى إدراج هـذه الفئـة في مشـروع المـادة                - ٩٨
وري لموضــوع وبصــفة خاصــة، لــيس مــن الواضــح مــا إذا كــان ثمــة مــؤدى ضــر    .قويــة للغايــة

وغرض تلك المعاهدات يفيد بأنـه لا يسـتتبع نشـوب الـتراع المسـلح أي آثـار، لا سـيما عنـدما                       
وتختلــف ظــروف كــل طريــق مــائي اختلافــا ملموســا  .يــؤثر هــذا الــتراع علــى الدولــة المشــاطئة

ويعـود للجنـة أمـر البـت في مسـألة            .ويتوقف الأمر في معظمه على كثافة الـتراع المسـلح المعـني           
 .إذا كان ينبغي منح هذه الفئة من المعاهدات مركزا خاصا ما
 

 المعاهدات الشارعة المتعددة الأطراف  
  )١١١(:عرف ماكنير فئة المعاهدات الشارعة على النحو التالي - ٩٩

  المتعددة الأطرافالشارعةالمعاهدات  ‘١’’’ 
ك يقصــد بهـــا المعاهـــدات الـــتي تضـــع قواعــد القـــانون الـــدولي المنظمـــة لســـلو    

ويعتقــد أن هــذه  .الأطــراف مســتقبلا دون أن تحــدث نظامــا أو مركــزا أو نســقا دوليــا
المعاهدات تصمد أمام الحرب، سواء كانت كافة الأطراف المتعاقدة متحاربـة أم كـان              

ولا تتعـدد    .هـذه المعاهـدات   مـن   وتسـتنتج عـادة نيـة إنشـاء قـانون دائـم              .بعضها فقـط  
، إذ يتضح من محتواه أن الأطـراف انصـرفت          ١٨٥٦منها إعلان باريس لعام     ف .أمثلتها

نيتها إلى جعله ينظم سلوكها خلال الحرب، غير أنـه يفتـرض أن السـبب الـذي يجعلـه                   
ومـن أمثلـة    .يظل قائما بعد الحرب هو أن الأطراف نوت وضـع قواعـد قانونيـة دائمـة         

ــة لعــام     ــة لاهــاي الثاني   للحــد مــن اســتخدام القــوة في  ١٩٠٧هــذا النــوع أيضــا اتفاقي
ــام      ــاريس للســلام لع ــاق ب ــة وميث ــديون التعاقدي ــات   .١٩٢٨اســترداد ال ولعــل الاتفاقي

المحدثة لقواعد تتعلق بالجنسـية والـزواج والطـلاق والتنفيـذ المتبـادل للأحكـام، ومـا إلى           
 .‘‘ذلك، تندرج في نفس الفئة

فـيهم  وقد وردت الإشارة إلى أهمية هذه الفئة لدى عدة كتاب مـن ذوي الحجـة، بمـن            - ١٠٠
كمــا أبــرزت  .)١١٦(وجيالــدينو )١١٥(وديلــبروك )١١٤( وســتارك)١١٣(وفيتزمــوريس  )١١٢(روســو

 )١١٧(.هذه الفئة في مذكرة الأمانة العامة

__________ 
)١١١(  McNair, Law of Treaties, 1961, pp. 723. 
)١١٢( Rousseau, Droit international public, Tome I, 1970, pp.223-24. 
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بالمعاهــدات المتعــددة الأطــراف ذات الطــابع فيمــا يتعلــق  وثمــة قــدر مــن ممارســة الــدول - ١٠١
ــد الحــرب الناجمــة عــن الحــرب العالم       ــا بع ــات م ــتقني والناشــئة عــن ترتيب ــة ال ــة الثاني ــاقش  .ي وين

ي ذال ـالأسـلوب   فيتزموريس الذي كان عضوا في الإدارة القانونية لوزارة الخارجية البريطانيـة،            
شـعار، ويسـتطرد فيتزمـوريس      للإي تضمن طريقة    ذإحياء أو تناول المعاهدات الثنائية، وال     تم به   
  )١١٨(:قائلا

شـك الموقـف مـن     إن فائدة حكم من هذا النوع هو أنه يسوي بما لا يطالـه              ’’  
كل معاهدة ثنائية كانت نافذة عند انـدلاع الحـرب بـين الـدول الأعـداء السـابقة وأي              

متحالفة أو مترابطة، وهـو الأمـر الـذي مـا كـان ليـتم قطعـا في غيـاب حكـم مـن           دول  
هذا القبيل، اعتبارا للصعوبة الكبيرة والغموض الذي يلـف موضـوع أثـر الحـرب علـى                 

 .المعاهدات الثنائيةسيما منها  المعاهدات، لا
المعاهـدات والاتفاقيـات المتعـددة الأطـراف،        فيمـا يتعلـق     كما توجد صعوبة    ’’  

إلى حـد مـا مـن النظـرة السـطحية           عـادة مـا يتـبين        صـعوبة أقـل خطـورة، لأنـه          اغير أنه ـ 
المعنيـة مـا سـيكون عليـه أثـر انـدلاع الحـرب               للمعاهدة أو الاتفاقيـة المتعـددة الأطـراف       

يه، فإنه فيما يتعلق بالعدد الهائل من الاتفاقيات المتعددة الأطـراف الـتي             وبناء عل  .عليها
إلى جانـب عـدد مـن       (المتحالفة والمترابطـة أطرافـا فيهـا        والدول  كان الأعداء السابقون    

الــدول الأخــرى، الــتي كــان بعضــها محايــدا والــبعض الآخــر لم يشــارك في التســوية         
ــلمية ــتي  ) الس ــأ في وضــع كانــت والصــعوبة ال ــام مفصــلة بشــأن كــل هــذه     تنش  أحك

الاتفاقيات، تقرر السكوت عنها في معاهدات السلام وترك الأمر لتناولـه علـى أسـاس      
غــير أنــه مــن المهــم الإشــارة إلى أنــه عنــدما كــان   .قواعــد القــانون الــدولي الــتي تحكمــه

الموضــوع قيــد المناقشــة في اللجنــة القانونيــة لمــؤتمر الســلام، كــان رأي اللجنــة المســجل  
يا في الوثائق والمدون في المحاضـر هـو أن الاتفاقيـات المتعـددة الأطـراف المبرمـة بـين                   رسم

المتحــاربين، عمومــا، وتلــك الــتي لهــا طــابع تقــني خصوصــا، لا تتــأثر بانــدلاع الحــرب   
__________ 

)١١٣( Fitzmaurice, Recueil des Cours, Vol. 73 (1948, II) pp.308-309, 313. 
)١١٤( Starke's International Law, 11th ed., by Shearer, 1994, p. 493. 
)١١٥( Delbrück, Benhardt (ed), Encyclopedia, Vol 4, 2000, p.1370. 
)١١٦( Gialdino, Gli Effetti della Guerra Sui Trattati, 1959, pp.. 225-39. 
 .٥١-٤٧الفقرات  مذكرة الأمانة العامة، )١١٧(
)١١٨( Fitzmaurice, Recueil des Cours, Vol. 73 (1948, II), pp.308-309 .  انظـر أيضـاOppenheim, International 

Law, Vol. II, 7th edn. 1948, pp.304-306. 
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يتعلـق بوجودهـا واسـتمرار صـحتها، رغـم أنـه قـد يسـتحيل خـلال فتـرة الحــرب            فيمـا 
الحالات حتى بين المتحاربين والمحايـدين الـذين قـد          تطبيقها بين المتحاربين، أو في بعض       

تنقطع الاتصالات بينهم بخـط الحـرب؛ لكـن تلـك الاتفاقيـات يعلـق نفاذهـا في أقصـى                    
ــد إحــلال الســلام دون حاجــة إلى أي حكــم خــاص بهــذا       ــا عن الأحــوال وتحــيى تلقائي

ات المتعـددة   غير الأمر في الواقع ليس بهذه البساطة، حتى فيمـا يتعلـق بالاتفاقي ـ             .الصدد
الأطراف، لكن على كل حال ذلك هو الأسـاس الـذي اسـتند إليـه عمومـا عنـد اتخـاذ              

 .‘‘قرار بعدم إدراج أي حكم صريح بشأن المسألة في معاهدات السلام
ينـاير  / كـانون الثـاني    ٢٩وقد ورد وصف موقف الولايـات المتحـدة في رسـالة مؤرخـة               - ١٠٢

  )١١٩(: جاء فيهاغروس. ارة الخارجية، إرنست إ موجهة من المستشار القانوني لوز١٩٤٨
غير أنه فيما يتعلق بالمعاهدات المتعـددة الأطـراف مـن النـوع المشـار إليـه في                  ’’  

الــتي  رســالتكم، تــرى هــذه الحكومــة أن المعاهــدات غــير السياســية المتعــددة الأطــراف  
محاربـة في   أصـبحت الولايـات المتحـدة دولـة         ما  كانت الولايات المتحدة طرفا فيها عند     

الحرب، والتي لم تنقضها هذه الحكومة منذئذ وفقا لأحكامها، هي معاهدات لا تـزال              
سارية تجاه الولايات المتحدة كما أن وجود حالة الحرب بين بعض الأطـراف في هـذه                
المعاهــدات لم يلغهــا تلقائيــا، رغــم الــوعي بــأن بعــض الأحكــام ربمــا لم تكــن ســارية،     

لحكومة أن أثر الحرب على تلك المعاهـدات لم تـزد علـى             وترى هذه ا   .عمليةلأسباب  
إنهاء أو تعليق تنفيذها بين المتحاربين المتعارضين، وأنـه في غيـاب أسـباب خاصـة تفيـد                  

سارية بين المتحاربين فيما بينهم، وبـين المتحـاربين         تلك المعاهدات   رأيا معاكسا، تظل    
 .لمحايدةوبين الأطراف المتحاربة والمحايدة، وبين الأطراف ا

ــاذ في     ’’   ــز النف ــا حي ــدخول معاهــدة الســلام مــع إيطالي ــول١٥وب ســبتمبر / أيل
ــددة الأطــراف      ١٩٤٧ ــة أن المعاهــدات غــير السياســية المتع ــذه الحكوم ــبر ه ــتي ، تعت ال

كانت نافذة بين الولايات المتحدة وإيطاليـا في الوقـت الـذي بـدأت فيـه حالـة الحـرب                    
ــدين  ــين البل ــتي لم تنقضــها أي حك ب ــي      ، وال ــا لمقتضــياتها، ه ــومتين وفق ــن الحك ــة م وم
المتحـــدة  نافـــذة في الوقـــت الـــراهن وتســـري مـــرة أخـــرى بـــين الولايـــات معاهـــدات 

اتخذت حكومة الولايات المتحـدة موقفـا ممـاثلا بشـأن بلغاريـا وهنغاريـا               قد  و .وإيطاليا
 ‘‘... ورومانيا

__________ 
 .Rank, Cornell Law .Quarterly., Vol 38 (1952-1953), p.343انظر  )١١٩(
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ينــاير / كــانون الثــاني٧خ وورد الموقــف البريطــاني في رســالة مــن وزارة الخارجيــة بتــاري - ١٠٣
  )١٢٠(: جاء فيها١٩٤٨

التي استفسرتم فيها بشأن المركز القـانوني للمعاهـدات    ...  على رسالتكم ...  أجيب’’  
المتعددة الأطراف ذات الطابع التقني أو غير السياسي، وما إذا كانت تعتبرهـا حكومـة    

 .علقتها فقطصاحب الجلالة في المملكة المتحدة معاهدات أنهتها الحرب، أو 
وســـتلاحظون أنـــه في معاهـــدات الســـلام مـــع إيطاليـــا وفنلنـــدا ورومانيـــا وبلغاريـــا   ’’  

 وهنغاريا، لم يـرد ذكـر تلـك المعاهـدات، لأن الـرأي السـائد في مـؤتمر السـلام هـو أنـه                    
حاجــة إلى إدراج حكــم بشــأنها، مــا دامــت تلــك المعاهــدات، اســتنادا إلى القــانون     لا

ـدولي،

__________ 

 بــين المتحــاربين طيلــة الحــرب، وتم إحياؤهــا تلقائيــا بحلــول  قــد علقــت مبــدئيا الـ
ــددة       .الســلام ــة أن تنقضــي المعاهــدات المتع ــة صــاحب الجلال ــن رأي حكوم ــيس م ول

الأطراف تلقائيـا بانـدلاع الحـرب، ويصـدق هـذا بصـفة خاصـة علـى الاتفاقيـات الـتي                     
تفاقيـات اتفاقيـة    ومن الأمثلة الواضـحة علـى هـذه الا         .المحايدة أطرافا فيها  الدول  تكون  

والواقع أن المبـدأ     . وشتى اتفاقيات البريد والتلغراف    ١٩١٩الملاحة الجوية الدولية لعام     
القانوني الحقيقي فيما يبدو هو أن تعليق العلاقات السلمية العاديـة بـين المتحـاربين هـو                 

يقـا  جـري تعل الذي يجعل الوفـاء بالاتفاقيـات المتعـددة الأطـراف متعـذرا فيمـا بينـها، ويُ                
مــن قبيــل حالــة  غــير أنــه في بعــض الحــالات  .مؤقتــا لتلــك الاتفاقيــات بــين المتحــاربين 

اتفاقية الصليب الأحمر، تكـون الاتفاقيـة المتعـددة الأطـراف مصـممة لتنـاول العلاقـات                 
 .الاتفاقية ستظل سارية ولن تعلقتلك بين القوى وقت الحرب، ومن الواضح أن 

ــات الم  ’’   ــق بالاتفاقي ــا يتعل ــا      وفيم ــا فيه ــتي لا تكــون أطراف ــراف ال ــددة الأط تع
تقني، فـإن الـرأي   ذات طابع الدول المتحاربة، إن كانت ذات طابع غير سياسي أو    إلا

الذي يحتمل أن تتصرف علـى أساسـه حكومـة صـاحب الجلالـة هـو أنهـا تعلـق خـلال                      
لـة لم    هـذه الحا   غـير أن   .الحرب، لكنها تحيى تلقائيا بعدها ما لم تنه على وجه التحديـد           

 .‘‘تنشأ بعد في الممارسة
 )١٢٣(ةوالسويســـــري )١٢٢(والإيطاليـــــة )١٢١(ويبـــــدو موقـــــف الحكومـــــات الألمانيـــــة    - ١٠٤

ــابها ــوع   في متشـ ــذا الموضـ ــق بهـ ــا يتعلـ ــوهره فيمـ ــير أن مم .جـ ــقة   غـ ــدول ليســـت متسـ ــة الـ ارسـ

 .٣٤٦المرجع نفسه، الصفحة  )١٢٠(
 .٣٥٤-٣٤٩المرجع نفسه، الصفحات  )١٢١(
 .٣٤٨-٣٤٧المرجع نفسه، الصفحتان  )١٢٢(
 .Répertoire suisse de droit international public, pp.186-191انظر  )١٢٣(
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حاجة إلى المزيد من الأدلة المسـتمدة مـن الممارسـة، لا سـيما مـن الممارسـة الأحـدث                     وثمة كليا
 .هداع

ففـي المقـام الأول، كـثيرا        .ويتعين اعتبار قرارات المحاكم المحليـة مصـدرا يـثير الإشـكال            - ١٠٥
ثانيا، قد تسـتند المحـاكم المحليـة إلى          .تعتمد القرارات على توجيه صريح من الجهاز التنفيذي        ما

كـن قولـه هـو      وأقـل مـا يم     .عناصر في السياسة العامة غير مرتبطة مباشرة بمبادئ القانون الدولي         
المبدأ العام في قـرار     هذا  وقد أيد    )١٢٤(ء المعاهدات أن الاجتهاد القضائي المحلي لا يجافي مبدأ بقا       

المحكمة المدنية العليا السكوتلاندية في قضية ماسينيمبوربت ضـد شـركة سـكوتيش ميكانيكـال               
 Masinimport v Scottish Mechanical Light Industries Ltd ت إنداســتريز ليميتــد ـــــلاي

(1976)
)١٢٥(. 
ورغم أن المصـادر ليسـت كلـها منسـجمة، فإنـه يمكـن التوصـية بـإقرار فئـة المعاهـدات                   - ١٠٦

وكمسـألة مبدئيـة ينبغـي أن تكـون          .ركـز البقـاء   تتمتـع بم  الشارعة كصنف مـن المعاهـدات الـتي         
 .ؤيد مبدأ البقاءيمؤهلة لذلك وثمة قدر لا يستهان به من ممارسة الدول 

 
دات المتعلقة بتسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السـلمية، بمـا فيهـا اللجـوء إلى                المعاه  

 التوفيق والوساطة والتحكيم ومحكمة العدل الدولية
ــة   - ١٠٧ ــذه الفئ ــير ه ــرض أنه ــ   غ ــا يفت ــات وربم ــارزة في الأدبي ــة    اب ــا في فئ ــدمج إلى حــد م  تن

 أن بعــض الكتــاب يقــرون إقــرارا غــير .المعاهــدات المتعــددة الأطــراف الــتي تشــكل نظامــا دوليــا
 )١٢٦(.صريحا باستمرار صحة المعاهدات التي تشكل آليـة للتسـوية السـلمية للمنازعـات الدوليـة               

ووفقا لهذا المبدأ، استند إلى اتفاقات خاصة أبرمت قبل الحرب العالميـة الأولى لإجـراء عمليـات                 
 .التحكيم المعنية بعد الحرب

 

__________ 
)١٢٤( Rank    ؛ و٥٣٣-٥١١، المرجـع نفسـه، الصـفحةVerzijl, International Law in Historical Perspective, VI, 

pp. 387-391 
)١٢٥( International Law Reports, Vol. 74, p.559 at p.564. 
؛ McIntyre, Legal Effect of World War II on Treaties of the United States, 1958, pp.74-86انظــر  )١٢٦(

 Hudson, The Permanent Court of International أيضـا انظـر  .McNair, Law of Treaties, 1961, p.720 و

Justice, 1920-1942, 1943. 
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ــات الناشــئة بموجــب اتف     ــالتحكيم التجــاري     الالتزام ــة ب ــددة الأطــراف متعلق ــات متع اقي
 الأحكام وتنفيذ
السـليمة، يـتعين تطبيـق مبـدأ البقـاء علـى       العامـة  كمسـألة مـن مسـائل المبـدأ والسياسـة       - ١٠٨

ففـي   .الالتزامات الناشئة بموجب اتفاقيات متعددة الأطراف متعلقة بالتحكيم وإنفـاذ الأحكـام           
ــكو   ــركة ســ ــد شــ ــينيمبوربت ضــ ــية ماســ ــد قضــ ــتريز ليميتــ ــال لايــــت إنداســ  )تيش ميكانيكــ

)Masinimport v Scottish Mechanical Light Industries Ltd (     قضـت المحكمـة المدنيـة العليـا
السكوتلندية بأن تلك المعاهـدة ظلـت باقيـة خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة ولم تشـملها معاهـدة                      

عنية هي البروتوكول المتعلق بشـروط      وكانت الاتفاقيات الم   )١٢٧(.١٩٤٧السلام الرومانية لعام    
، والاتفاقيــة المتعلقــة بتنفيــذ قــرارات التحكــيم     ١٩٢٣ســبتمبر / أيلــول٢٤التحكــيم المــؤرخ  
المعاهـدات  ’وصـنفت المحكمـة الصـكين في عـداد          . ١٩٢٧سـبتمبر   / أيلول ٢٦الأجنبية المؤرخة   

) جلسـة مشـتركة   (، قضـت محكمـة الـنقض الإيطاليـة          ١٩٧١وفي   .‘الشارعة المتعددة الأطراف  
 تظــل صــحيحة رغــم الإعــلان الإيطــالي   ١٩٢٣بــأن اتفاقيــة شــروط التحكــيم التجــاري لعــام   

  )١٢٨(.للحرب على فرنسا، على اعتبار أن سريانها إنما علق في انتظار وقف حالة الحرب
بفئــات ولعــل إقــرار هــذه الطائفــة مــن المعاهــدات مــبرر فيمــا يبــدو وثمــة أيضــا صــلات  - ١٠٩

 .اهدات الشارعة المتعددة الأطرافهدات، بما فيها المعأخرى من المعا
وثمة تناظر كبير مع مسألة أثر اندلاع الأعمال العدائية على الشـرط الـذي يـنص علـى                   - ١١٠

فـي قضـية شـركة دالميـا سـيمنت ليميتـد ضـد              ف .التحكيم بموجب قواعد غرفة التجـارة الدوليـة       
، خلـص المحكـم   )Dalmia Cement Ltd v National Bank of Pakistan(البنك الوطني لباكستان 

الوحيد، الأسـتاذ بيـار لاليـف، في معـرض إشـارته إلى الأعمـال العدائيـة الـتي وقعـت بـين الهنـد                         
 )١٢٩(:، إلى الاستنتاج التالي١٩٦٥سبتمبر /وباكستان في أيلول

ومجمــل القــول، إنــه لا يخــامرني شــك في أنــه، عنــدما أودع الطــرف المــدعي    - ٦٨’’ 
كمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية طلب تحكيم، لم يكن بـين الطـرفين اتفـاق               لدى مح 

غرفـة التجـارة الـدولي، حـتى مـع افتـراض أنـه               صحيح وملزم للتحكيم بموجـب لائحـة      
__________ 

)١٢٧( International Law Reports, Vol. 74, p.559 at p.564. 
)١٢٨( Lanificio Branditex v Società Azais e Vidal, ibid., Vol. 71, p. 595.      انظـر أيضـا القـرار السويسـري بشـأن

 Telefunken vفيليـــبس، . ف. قضـــية شـــركة تليفـــنكن ضـــد ن: البروتوكـــول المتعلـــق بشـــروط التحكـــيم

N.V.Philips, International Law Reports, Vol. 19, p.557) المحكمة الاتحادية.( 
)١٢٩( International Law Reports, Vol. 67, p.611 at p.629     ديسـمبر  / كـانون الأول ١٨ــ؛ قـرار التحكـيم المـؤرخ

١٩٦٧. 
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وليس مـن الضـروري عنـدها، النظـر فيمـا       .كانت ثمة حالة حرب بين الهند وباكستان    
 ومـا إذا كـان    ‘‘ العـدو ’’مـع   ‘‘ لعام ـت’’إذا كان الخضوع للتحكيم ينطوي فعلا علـى         

عمليـات  تقتصـر أهميتـهم علـى     الحجج المستشهد بهم لـدعم هـذا الادعـاء       والكتاب ذو 
عمليـات التحكـيم الدوليـة بمقتضـى        علـى   أو المحليـة بـل وأيضـا        ‘‘ الإنكليزية’’التحكيم  

ا ولا داعي أيضا لمناقشة مسألة ما إذا كـان الطرفـان كان ـ            .لائحة غرفة التجارة الدولية   
‘‘ حالـة حـرب   ’’يتوقعان، أو ربما يتوقعان، عند قبولهما لشرط التحكيم، إمكانية قيـام            

 .أو حالة نزاع مسلح بدل حالة حرب بين باكستان والهند
 لهذه الأسباب،’’  
 يستنتج المحكم الموقع أدناه’’  
دخل في اختصـاص محكمـة      ت ـأن دعوى التحكيم التي أقامها الطرف المدعي        ’’  

رفــة التجــارة الدوليــة وأن المحكــم لــه اختصــاص النظــر في الــتراع وفقــا         التحكــيم بغ
 ‘‘.من لائحة التوفيق والتحكيم لغرفة التجارة الدولية) ٣(١٣ للمادة

 
 بالعلاقات الدبلوماسيةذات الصلة المعاهدات   

ثمة أسباب وجيهة تدعو إلى إدراج معاهدات العلاقات الدبلوماسـية في فئـة الاتفاقـات                - ١١١
ولـئن لم تكـن التجربـة موثقـة توثيقـا            .تي لا تنتهي أو تعلق بالضرورة في حالـة الـتراع المسـلح            ال

وأيـا كـان    .محكما، فإنه ليس من غير المعتاد أن تظـل السـفارات مفتوحـة وقـت الـتراع المسـلح            
الأمـر، فـإن الأحكــام الصـريحة لاتفاقيـة فيينــا للعلاقـات الدبلوماسـية تــنص علـى سـريانها وقــت         

 على أن حرمة محفوظات البعثة ووثائقها تكـون مصـونة           ٢٤وهكذا تنص المادة     . المسلح التراع
، وقد أضيفت هذه العبارة خلال مؤتمر فيينا للدلالة علـى أن الحرمـة تظـل قائمـة وقـت                    ‘دائما’

انظـر  . ‘حـتى في حالـة وجـود نـزاع مسـلح          ’وتتضمن أحكام أخرى عبارة      )١٣٠(.التراع المسلح 
 : أهمية خاصة إذ تنص على ما يلي٤٥وتكتسي المادة . بتسهيلات المغادرة المتعلقة ٤٤المادة 

ــتين أو الاســتدعاء       ’’   ــين دول ــات الدبلوماســية ب ــة قطــع العلاق ــى، في حال تراع
 :المؤقت أو الدائم لإحدى البعثات، الأحكام التالية

نـزاع مسـلح،    وجـود   يجب على الدولة المعتمد لـديها، حـتى في حالـة             )أ(”  
 حماية دار البعثة، وكذلك أموالها ومحفوظاتها؛احترام و

__________ 
 .Denza, Diplomatic Law, 2nd ed., 1998, p.160انظر  )١٣٠(
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يجــوز للــدول المعتمــدة أن تعهــد بحراســة دار البعثــة، وكــذلك أموالهــا   )ب(”  
 ومحفوظاتها، إلى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها؛

يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصـالح مواطنيهـا إلى      )ج(”  
 .‘‘ بها الدولة المعتمد لديهادولة ثالثة تقبل

 )١٣٢(.مبدأ بقاء المعاهدات كما أقرته مذكرة الأمانة العامـة         )١٣١(وأقر الأستاذ شينكين   - ١١٢
الطــابع الخــاص للنظــام المنصــوص عليــه في   ووصــفت محكمــة العــدل الدوليــة في صــيغ تأكيديــة 

يـات المتحـدة الدبلوماسـيين      اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في القضـية المتعلقـة بمـوظفي الولا           
 )١٣٣(:وعلى حد تعبير المحكمة .والقنصليين في طهران

ــإ’’   ــه       ف ــا بذات ــا قائم ــانون الدبلوماســي، باختصــار، تشــكل نظام ــد الق ن قواع
ــازات       ــديها بشــأن التســهيلات والامتي ــة المعتمــد ل يرســي، مــن جهــة، التزامــات الدول

ــات الدبلوماســية، ومــن جهــة     أخــرى، يتحســب لإســاءة  والحصــانات الممنوحــة للبعث
استعمالها من طرف أفراد البعثة ويحدد الوسائل المتاحة للدولة المعتمـد لـديها للتصـدي               

وهذه الوسائل فعالة تماما بطبعها، لأنـه مـا لم تسـتدع الدولـة           .لإساءة الاستعمال تلك  
الموفدة عضو البعثة المعترض عليه، فإن احتمال فقدانـه لامتيازاتـه وحصـاناته، بسـحب             
الدولة المعتمد لديها لإقرارها له عضوا في البعثة، سيجبر ذلـك الشـخص عمليـا، علـى                 

ــى مصــلحته     ــا عل ــة، حفاظ ــادرة النهائي ــة أشــخاص المــوظفين      .المغ ــدأ حرم ــير أن مب غ
الدبلوماســيين ومقــار البعثــات الدبلوماســية مــن الأســس الــتي يســتند إليهــا هــذا النظــام  

وبالإضــافة إلى  .د الإســلام إســهاما جوهريــاالقــديم العهــد، والــذي أســهمت فيــه تقاليــ
 مـن   ٤٥  و ٤٤ذلك، فإن الطابع الأساسي لمبدأ الحرمة قد أكدته بقوة أحكام المادتين            

وحـتى في حالـة      ).١٩٦٣ مـن اتفاقيـة      ٢٧  و ٢٦راجع أيضا المـادتين      (١٩٦١اتفاقية  
 وجـوب  التراع المسلح أو في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية، تشـترط تلـك الأحكـام     

احترام الدولة المعتمد لـديها لحرمـة أعضـاء البعثـة الدبلوماسـية ولمقـار البعثـة وممتلكاتهـا          
 .‘‘ومحفوظاتها

 ســارية المفعــول تجــاه إيــران ١٩٦١وكانــت اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام  - ١١٣
 السـاري  وعلى كل حـال، أوضـحت المحكمـة إيضـاحا معقـولا أن القـانون       .والولايات المتحدة 

__________ 
)١٣١( Yale Journal of World Public Order, Vol. 7 (1980-81), p.177 at pages 194-195. 
 .٣٦مذكرة الأمانة العامة، الفقرة  )١٣٢(
)١٣٣( I.C.J. Reports, 1980, p.3 at p.40 para 86) تقارير محكمة العدل الدولية.( 
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ــمل  ــومي    ’يشـ ــدولي العمـ ــانون الـ ــن القـ ــارية مـ ــد السـ ــدوينا    وأن‘ القواعـ ــكل تـ ــة تشـ الاتفاقيـ
  )١٣٤(.للقانون

 بالعلاقات القنصليةذات الصلة المعاهدات   
ــدعو إلى إدراج       - ١١٤ ــة أســباب وجيهــة ت ــات الدبلوماســية، ثم ــى غــرار معاهــدات العلاق عل

تفاقـات الـتي لا تنتـهي أو تعلـق بالضـرورة في             هي أيضا في فئـة الا     القنصلية  معاهدات العلاقات   
فمن المسلم به أن العلاقات القنصلية يمكن أن تستمر حتى في حالـة الحـرب              حالة التراع المسلح  

وتنص الأحكام الصريحة لاتفاقية فيينـا للعلاقـات القنصـلية         )١٣٥(.أو قطع العلاقات الدبلوماسية   
 علـى أن تمـنح الدولـة المعتمـد لـديها      ٢٦لمـادة  وهكذا تـنص ا  .على سريانها وقت التراع المسلح    

 .‘حـتى في حالـة الـتراع المسـلح        ’التسهيلات لأعضاء المركز القنصلي، وغيرهم عند مغـادرتهم،         
، ‘حـتى في حالـة الـتراع المسـلح    ’ على أن الدولة المعتمد لـديها تحتـرم وتحمـي،        ٢٧وتنص المادة   
 .المباني القنصلية

ــينكين  - ١١٥ ــتاذ شـ ــاء المعاهـــدات  )١٣٦(وأقـــر الأسـ ــدأ بقـ ــه و مبـ ــا أقرتـ ــة أيضـ مـــذكرة الأمانـ
 )١٣٧(.العامة
وأكـــدت محكمـــة العـــدل الدوليـــة في حكمهـــا الصـــادر في القضـــية المتعلقـــة بمـــوظفي    - ١١٦

على الطابع الخاص لاتفاقيتي فيينـا لعـامي         الولايات المتحدة الدبلوماسيين والقنصليين في طهران     
 .) أعلاه١١٢انظر الفقرة  (١٩٦٣  و١٩٦١
 .وكانت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية سارية المفعول تجاه إيـران والولايـات المتحـدة              - ١١٧

تــدوينا للقــانون وأوضــحت إيضــاحا تشــكل عــلاوة علــى ذلــك، أقــرت المحكمــة بــأن الاتفاقيــة  
 .)١٣٨(‘‘القواعد السارية من القانون الدولي العمومي’’معقولا أن القانون الساري يشمل 

ممارسة الدول المتعلقة بالأحكـام القنصـلية في المعاهـدات الثنائيـة ليسـت منسـجمة                وإن   - ١١٨
 .وثمة حاجة إلى المزيد من المعلومات، وخاصة فيما يتعلق بالممارسة الحديثة العهد )١٣٩(.للغاية

__________ 
)١٣٤( I.C.J. Reports, 1980 و٩٠، الفقرة ٤١؛ والصفحة ٤٥، الفقرة ٢٤، الصفحة  ) ٤٤الصـفحة  ) في المنطـوق ،

 .٩٥الفقرة 
)١٣٥( Lee, Consular Law and Practice, 2nd ed., 1991, p.111. 
)١٣٦( Yale Journal of World Public Order, Vol. 7 (1980-81), p.177 at pp.194-95. 
 .٣٦الفقرات  مذكرة الأمانة العامة، )١٣٧(
)١٣٨( I.C.J. Reports, 1980 و٩٠، الفقرة ٤١؛ والصفحة ٤٥، الفقرة ٢٤، الصفحة  ) ٤٤الصـفحة  ) في المنطـوق ،

 .٩٥الفقرة 
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 ٨مشروع المادة   

 طريقة التعليق أو الإنهاء  
 بـنفس أشـكال التعليـق أو        في حالة نزاع مسـلح، تكـون طريقـة التعليـق أو الإنهـاء              

 . من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات٤٥ إلى ٤٢الإنهاء الواردة في أحكام المواد 
 

 التعليق  
تنشأ النقطة الأساسية هنا عن الاعتبار الذي يفيد بأن التعليـق أو الإنهـاء لا يـتم تلقائيـا                    - ١١٩

يجـدر بالملاحظـة أن هـذا الحكـم         و. وبنـاء عليـه، يلـزم تنـاول مسـألة الشـكل            .أو بحكم القـانون   
 ).٧٣انظر المادة (من اتفاقية فيينا في حد ذاتها  ٤٥ إلى ٤٢يقترح تطبيق المواد  لا
 

 ٩مشروع المادة   
 استئناف المعاهدات المعلقة  

يستأنف نفاذ المعاهدة المعلقة نتيجة نزاع مسلح شريطة أن يتقـرر ذلـك وفقـا لنيـة                  - ١
 .ةالأطراف وقت إبرام المعاهد

تتحدد نية الأطراف في معاهدة علق نفاذها نتيجة نزاع مسلح، فيما يتعلق بقابلية              - ٢
 :المعاهدة لاستئناف النفاذ وفقا لما يلي

 اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؛ من ٣٢ و٣١أحكام المادتين  )أ( 
 .وطبيعة ونطاق التراع المسلح المعني )ب( 

 
 التعليق  

 . التي ترسي المعيار العام للنية٤ مزيدا من التطوير للمادة ٩ة يشكل مشروع الماد - ١٢٠
وتــوفر اتفاقيــات فيينــا القواعــد التاليــة بشــأن تفســير المعاهــدات الثنائيــة منــها والمتعــددة  - ١٢١

 :الأطراف

__________ 

 McIntyre, Legal Effect of World؛ وRank, Cornell Law Qtly., Vol. 38 (1952-1953), pp.. 341-355انظـر   )١٣٩(

War II on Treaties of the United States, 1958, pp.191-199. 
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 ٣١المادة ”   
 القاعدة العامة للتفسير”   

ى لتعــابير تفســر المعاهــدة بحســن نيــة وفقــا للمعــنى العــادي الــذي يعطــ - ١”  
 .المعاهدة في السياق الذي ترد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها

في بمـا  لأغراض تفسير المعاهـدة، يشـمل سـياقها، بالإضـافة إلى نصـها          - ٢”  
 :ذلك ديباجتها ومرفقاتها

أي اتفـــاق يتصـــل بالمعاهـــدة تم بـــين جميـــع الأطـــراف بصـــدد عقـــد     )أ(”  
 المعاهدة؛

 طرف واحد أو أكثر متعلقة بعقد المعاهـدة وقبلتـها         أي وثيقة وضعها   )ب(”  
 .الأطراف الأخرى كوثيقة ذات صلة بالمعاهدة

 :يؤخذ في الحسبان، بالإضافة إلى السياق - ٣”  
أي اتفــاق لاحــق بــين الأطــراف بشــأن تفســير المعاهــدة أو تطبيــق         )أ(”  

 أحكامها؛
الأطــراف بشــأن أي ممارســة لاحقــة في تطبيــق المعاهــدة تثبــت اتفــاق   )ب(”  

 تفسير المعاهدة؛
أي قاعـــدة مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي المتعلقـــة بالموضـــوع واجبـــة  )ج(”  

 .التطبيق في العلاقات بين الأطراف
 . معنى خاص لتعبير ما، إذا ثبت أن الأطراف قد قصدت ذلكييعط - ٤”  

 ٣٢المادة ”   
 وسائل التفسير التكميلية”   

 تفسـير تكميليـة، بمــا في ذلـك الأعمـال التحضــيرية     يمكـن الاسـتعانة بوســائل  ”  
 أو  ٣١للمعاهدة والظروف التي عقـدت فيهـا، لتثبيـت المعـنى النـاتج عـن تطبيـق المـادة                    

 ؛٣١لتحديد المعنى حين يؤدي التفسير وفقا للمادة 
 إلى ترك المعنى مبهما أو غامضا؛ أو  )أ(”  
 .لنتيجة منافية بوضوح للمنطق أو المعقوإلى  )ب(”  

 .٢من مشروع المادة ) ب (١إدراج جوهر الفقرة ) ب( ٢والقصد من الفقرة 
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 ١٠مشروع المادة   
 شرعية تصرف الأطراف  

لا يتأثر حدوث إنهاء معاهدة أو تعليقها بشرعية تصرف الأطراف في الـتراع وفقـا     
 .لمبادئ القانون الدولي العمومي أو لأحكام ميثاق الأمم المتحدة

 
 التعليق  

في غياب سـند ذي     ف .يتعلق الأمر هنا بنقطة هامة في السياسة العامة والوثوق القانوني          - ١٢٢
ــة لتقريــر عــدم الشــرعية، ســيكون الادعــاء الانفــرادي لعــدم الشــرعية مغرضــا ومنافيــا           حجي

وأيا كان الأمر، فإن مشروع المادة التـالي يتـألف مـن تحفـظ يتعلـق بالآثـار           .لاستقرار العلاقات 
 للقرارات الملزمة التي يتخذها مجلـس الأمـن في إطـار الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم                      القانونية
 .المتحدة
وثمة اعتبار آخر هو اعتبار السياسة التشريعية الرامية إلى تفـادي التطـاول علـى مسـائل               - ١٢٣

وقد تضـمن قـرار معهـد        .يثاقالمشرعية استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وتطبيق أحكام         
 : الأحكام التالية١٩٨٥لقانون الدولي المعتمد في عام ا

 ٧المادة ’’ 
يحق للدولة التي تمارس حقوقها في الـدفاع الفـردي أو الجمـاعي عـن الـنفس                ’’  

وفقا لميثاق الأمم المتحدة أن تعلق كلا أو بعضا نفاذ معاهـدة تتنـافى مـع ممارسـة ذلـك                    
 الأمـن لاحقـا ويعتـبر فيـه تلـك           الحق، رهنـا بـأي نتـائج تـنجم عـن قـرار يتخـذه مجلـس                

 . معتديةالدولة دولةً
 ٨المادة ” 
امتثالا لقرار لمجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة متعلـق          تنهي الدولة أو تعلق،     ”  

 نفـاذ معاهـدة     ،بإجراءات بشأن تهديدات للسـلم أو إخـلال بالسـلم أو أعمـال عـدوان              
 .تتنافى مع ذلك القرار

 ٩المادة ”   
ــة”   ــة     إن الدول ــرار الجمعي ــاق الأمــم المتحــدة وق ــة للعــدوان بمفهــوم ميث  المرتكب

لا تنهي أو تعلق نفـاذ معاهـدة إذا كانـت تلـك           ) ٢٩-د (٣٣١٤العامة للأمم المتحدة
 .“الدولة ستستفيد من أثر ذلك
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 ١١مشروع المادة   
 قرارات مجلس الأمن  

وفقـا لأحكـام الفصـل      لا تخل هـذه المـواد بالآثـار القانونيـة لقـرارات مجلـس الأمـن                  
 .السابع من ميثاق الأمم المتحدة

 التعليق  
ولعلــه يجــدر  .إن هــذا الحكــم لــيس ضــروريا تمامــا غــير أنــه مفيــد في مســودة تفســيرية   - ١٢٤

 : من اتفاقية فيينا تنص على ما يلي٧٥بالتذكير أن المادة 
 حالة الدولة المعتدية’’   

بـأي التـزام بالنسـبة إلى معاهـدة قـد           ليس في أحكـام هـذه الاتفاقيـة مـا يخـل             ’’  
يترتــب علــى دولــة معتديــة نتيجــة للتــدابير الــتي تتخــذ وفقــا لميثــاق الأمــم المتحــدة            

 .‘‘يتعلق بعدوان هذه الدولة فيما
 

 ١٢مشروع المادة   
 مركز الدول الثالثة بصفتها دولا محايدة  

ــة بصــفتها         ــدول الثالث ــذه بمركــز ال ــواد ه ــدة لا تخــل أحكــام مشــاريع الم دولا محاي
 .يتعلق بتراع مسلح فيما
 

 التعليق  
 .إن هذا الحكم ليس ضروريا تماما غير أن له غرضا عمليا - ١٢٥

 
 ١٣مشروع المادة   

 حالات الإنهاء أو التعليق  
 :لا تخل مشاريع المواد هذه بإنهاء المعاهدات أو تعليقها نتيجة لما يلي 
 اتفاق الأطراف؛ أو )أ( 
 ؛ أوخرق جوهري )ب( 
 استحالة وفاء عارضة؛ أو )ج( 
 .تغير أساسي في الظروف )د( 
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 التعليق  
غـير أنـه يعتقـد أن للتوضـيح        .يمكن القول مرة أخرى أن هذا التحفظ يعبر عن بديهيـة           - ١٢٦

 .أهمية ما
 ١٤مشروع المادة   

 إحياء المعاهدات المنتهية أو المعلقة  
 الأطراف في نـزاع مسـلح بتنظـيم مسـألة     لا تخل مشاريع المواد هذه بصلاحية قيام   

الإبقاء على سريان المعاهدات المعلقة أو المنتهية نتيجة نزاع مسلح أو إحيائها، وذلك بنـاء   
 .على اتفاق

 التعليق  
مـا قبـل   ’لهذا التحفظ غرض محدد هـو معالجـة الحالـة الـتي يكـون فيهـا مركـز اتفاقـات                 - ١٢٧
وقـد ينطـوي هـذا التقيـيم،         .قيـيم عـام لصـورة المعاهـدة        فمن الضرورة القيـام بت     اغامض‘ الحرب

عتبرهـا أحـد الطـرفين أو    يعمليا، علـى إحيـاء للمعاهـدات الـتي يكـون مركزهـا غامضـا أو الـتي           
 .كلاهما في عداد المعاهدات المنتهية

05-25069 55 
 



 

A/CN.4/552

 مرفق 
 نص مشاريع المواد  

 
 ١مشروع المادة   

 النطاق  
 . المسلح فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدولتسري مشاريع المواد هذه على آثار التراع 

 
 ٢مشروع المادة   

 استخدام المصطلحات  
 :لأغراض مشاريع المواد هذه 
 اتفــاق دولي معقــود بــين دول بصــورة خطيــة وخاضــع  “المعاهــدة”ـ يقصــد بــ )أ( 

وأيـا  للقانون الدولي، سواء أثبت في وثيقة وحيـدة أو في اثنـتين أو أكثـر مـن الوثـائق المترابطـة،                      
 كانت تسميته الخاصة؛

ــتراع المســلح ’’ـ يقصــد ب ــ )ب(  ــات     “ال ــى عملي ــال ينطــوي عل ــة حــرب أو قت  حال
عسكرية من شأنها أن تؤثر بطبيعتـها أو بمـداها علـى نفـاذ المعاهـدات بـين الـدول الأطـراف في                       
الــتراع المســلح أو بــين الــدول الأطــراف في الــتراع المســلح والــدول الثالثــة، بصــرف النظــر عــن  

 مـن كـل الأطـراف في الـتراع          ور إعـلان رسمـي للحـرب أو إعـلان آخـر مـن أي طـرف أو                 صد
 .المسلح

 
 ٣مشروع المادة   

 التلقائيالإنهاء أو التعليق   
 : يعلق تلقائيا نفاذ المعاهداتلالا ينهي نشوب التراع المسلح و 
 بين الأطراف في التراع المسلح؛ )أ( 
 .اع المسلح ودولة ثالثةبين طرف أو أكثر من أطراف التر )ب( 

 
 ٤مشروع المادة   

 دلائل قابلية المعاهدات للإنهاء أو التعليق في حالة نزاع مسلح  
تتحــدد قابليــة المعاهــدات للإنهــاء أو التعليــق في حالــة نــزاع مســلح اســتنادا إلى نيــة          - ١

 .الأطراف وقت إبرام المعاهدة
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 :قابليتها للإنهاء أو التعليق استنادا إلىوتتحدد نية الأطراف في معاهدة فيما يتعلق ب - ٢
 اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات؛ من ٣٢  و٣١أحكام المادتين  )أ( 
 .وطبيعة ونطاق التراع المسلح المعني )ب( 

 
 ٥مشروع المادة   

 الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات  
لأحكامهـا الصـريحة نافـذة      تكون المعاهدات السارية على حالات التراع المسـلح وفقـا            - ١

في حالــة الــتراع المســلح، دون مســاس بــإبرام اتفاقــات قانونيــة بــين الأطــراف في الــتراع المســلح 
 .تتعلق بتعليق المعاهدات ذات الصلة أو الإعفاء منها

ــتراع المســلح       - ٢ ــتراع المســلح علــى صــلاحية الأطــراف في ال ــؤثر نشــوب ال في عقــد لا ي
 .نا لقانون المعاهداتمعاهدات وفقا لاتفاقية فيي

 
 ٦مشروع المادة   

 المعاهدات المتعلقة بسبب اللجوء إلى التراع المسلح  
المعاهدة التي يكون مركزهـا أو تفسـيرها موضـوع مسـألة كانـت سـببا في اللجـوء إلى                     

هذا الافتراض ينتفي بالـدليل علـى نيـة          التراع المسلح، يفترض أنها لا تنهى بحكم القانون، لكن        
 .ة لدى الأطراف المتعاقدةمعاكس

 
 ٧مشروع المادة   

 نفاذ المعاهدات بناء على المؤدى الضروري لموضوعها وغرضها  
في حالة المعاهـدات الـتي يكـون المـؤدى الضـروري لموضـوعها وغرضـها أن تسـتمر في                     - ١

 .نزاع مسلح، لا يمنع وقوع نزاع مسلح في حد ذاته نفاذها النفاذ خلال
 :لمتسمة بهذا الطابع تشمل ما يليوالمعاهدات ا - ٢

 ؛مسلح المعاهدات التي تسري صراحة في حالة نزاع )أ( 
 ؛قوق دائمة أو نظام أو مركز دائملحالمُنظّمة المعاهدات المعلنة أو المنشئة أو  )ب( 
المتعلقــة بــالحقوق معاهــدات الصــداقة والتجــارة والملاحــة والاتفاقــات المماثلــة  )ج( 

 ؛الخاصة للأفراد
 ؛ق الإنسانمعاهدات حماية حقو )د( 
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 ؛لمعاهدات المتعلقة بحماية البيئةا )هـ( 
 ؛ة والمنشآت والمرافق المتصلة بهاالمعاهدات المتعلقة بالمجاري المائية الدولي )و( 
 ؛عاهدات الشارعة المتعددة الأطرافالم )ز( 
لمية، بمـا فيهـا     المعاهدات المتعلقة بتسوية المنازعـات بـين الـدول بالوسـائل الس ـ            )ح( 

 ؛ة والتحكيم ومحكمة العدل الدوليةاللجوء إلى التوفيق والوساط
ــة       )ط(  ــددة الأطــراف متعلق ــات متع ــات الناشــئة بموجــب اتفاقي ــالتحكيم الالتزام ب

 ؛التجاري وتنفيذ الأحكام
 ؛بالعلاقات الدبلوماسيةذات الصلة  المعاهدات )ي( 
 .ليةبالعلاقات القنصذات الصلة دات المعاه )ك( 

 
 ٨مشروع المادة   

 طريقة الإنهاء أو التعليق  
في حالة نزاع مسلح، تكون طريقة التعليق أو الإنهاء بـنفس أشـكال التعليـق أو الإنهـاء                   

 . من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات٤٥ إلى ٤٢الواردة في أحكام المواد 
 

 ٩مشروع المادة   
 استئناف المعاهدات المعلقة  

نفــاذ المعاهــدة المعلقــة نتيجــة نــزاع مســلح شــريطة أن يتقــرر ذلــك وفقــا لنيــة  يســتأنف  - ١
 .الأطراف وقت إبرام المعاهدة

تتحدد نية الأطراف في معاهـدة علـق نفاذهـا نتيجـة نـزاع مسـلح، فيمـا يتعلـق بقابليـة                       - ٢
 :المعاهدة لاستئناف النفاذ وفقا لما يلي

  لقانون المعاهدات؛  من اتفاقية فيينا٣٢ و٣١أحكام المادتين  )أ( 
 .ونطاق التراع المسلح المعنيوطبيعة  )ب( 

 
 ١٠مشروع المادة   

 شرعية تصرف الأطراف  
لا يتــأثر حــدوث إنهــاء معاهــدة أو تعليقهــا بشــرعية تصــرف الأطــراف في الــتراع وفقــا  

 .لمبادئ القانون الدولي العمومي أو لأحكام ميثاق الأمم المتحدة
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 ١١مشروع المادة   
 رارات مجلس الأمنق  

لا تخل هذه المواد بالآثار القانونية لقرارات مجلس الأمن وفقـا لأحكـام الفصـل السـابع       
 .من ميثاق الأمم المتحدة

 
 ١٢مشروع المادة   

 مركز الدول الثالثة بصفتها دولا محايدة  
 يتعلـق  لا تخل أحكام مشاريع المواد هذه بمركز الدول الثالثة بصفتها دولا محايـدة فيمـا       

 .بتراع مسلح
 

 ١٣مشروع المادة   
 حالات الإنهاء أو التعليق  

 :لا تخل مشاريع المواد هذه بإنهاء المعاهدات أو تعليقها نتيجة لما يلي 
 اتفاق الأطراف؛ أو )أ( 
 خرق جوهري؛ أو )ب( 
 استحالة وفاء عارضة؛ أو )ج( 
 .تغير أساسي في الظروف )د( 

 
 ١٤مشروع المادة   

 ء المعاهدات المنتهية أو المعلقةإحيا  
لا تخــل مشــاريع المــواد هــذه بصــلاحية قيــام الأطــراف في نــزاع مســلح بتنظــيم مســألة   

الإبقاء علـى سـريان المعاهـدات المعلقـة أو المنتهيـة نتيجـة نـزاع مسـلح أو إحيائهـا، وذلـك بنـاء                
 .على اتفاق

 
 


